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حمن الرحیمبسم االله الر 
المقدمة

كانــت كثــرة الآلات والمركبــات والمصــانع ، وتنــوع أشــكال ذلــك، ســببا فــي كثــرة الحــوادث المؤدیــة إلــى 
.الأضرار الجسمیة والمالیة

ومع ظهور التأمین الحدیث القائم على التعاقد، واتخاذه نشاطا تجاریا من جهة، والإلـزام القـانوني بـه 
.أمین حتى في البلاد الإسلامیة، أیام الاحتلال وبعدهمن جهة أخرى، انتشرت شركات الت

وبعــد صــحوة العــالم الإســلامي لــم یــدخر العلمــاء جهــدا فــي بحــث النــوازل والقضــایا المســتجدة، ومنهــا 
یجاد البدائل للمحظور منها ٕ .التأمین، لمعرفة أحكامها وا

دة فــي مختلــف المعقَّــمــن المصــالح المرســلة التــي أفرزتهــا تطــورات الحیــاةفوصــل بعضــهم إلــى أنهــا 
. المجالات
.وانتهوا إلى حرمتهالقائم على التعاقد ، أن هذا التأمین ذهب آخرون إلى و 

اد الأمـــر أهمیـــة ونقاشـــا، دز بعـــض الـــبلاد الإســـلامیة اولمـــا ظهـــرت مؤسســـات التـــأمین التعـــاوني فـــي 
كان هذا النوع من التأمین یلبي فكانت الدراسات والمؤتمرات للنظر في حقیقته وجوانبه وآفاقه، والتساؤل إن 

مـن أخلــص ن الوقــوع فـي الحــرج الشـرعي الــذي یجـده فــي نفسـه كــلُّ عـحاجـات المســلمین المختلفـة ویبعــدهم 
.دینه الله تعالى

وتوالى كثیر من البـاحثین فـي تصـویر التـأمین التعـاوني علـى أنـه هـو التـأمین الإسـلامي البـدیل عـن 
اترت المآخذ علـى هـذا النـوع مـن التـأمین القـائم علـى التعاقـد، فاسـتحق ولكن سرعان ما تو . التأمین التجاري

.المراجعة
ــــأمین : الأول : هــــذه المراجعــــة ذات شــــقین ــــاره هــــو الت ــــوقَة لاعتب مراجعــــة المســــتندات الشــــرعیة المسُ

إمكانیــة الالتــزام بالأحكــام الشــرعیة المتعلقــة بالتعــاون والتكافــل فــي ظــلمــدى:والثــاني. الإســلامي لا غیــر
.تقنین رسمي للنشاط التأمیني، وهو الذي من شأنه تقیید تلك الأحكام

. فهي إذن مراجعة للأسس النظریة، وللممارسة العملیة في ظل القوانین الساریة
القــائم علــى التعاقــد، دون مطلــق التعــاون ) أو التكــافلي(البحــث علــى التــأمین التعــاوني هــذاویتركــز

.الخیري
:الیةمما طرح الإشكالیة الت

ما هي المستندات الشرعیة للتأمین التكافلي ؟ وما أثر القیود القانونیة على طبیعة عمله وتحقیق 
أهدافه؟ 

:وقصدتُ منه إلى تحقیق أهداف من أهمِّها



بیان إن كان نظام التأمین الإسلامي مجرّد عقود مالیة ینتظمها ما یسمَّى بالتأمین التعاوني الـذي -
.د الإسلامیة، والبحث في مستنداته الشرعیةانتشر في بعض البلا

عــن -عبــر تــاریخهم الطویــل-بیــان أهــم التــدابیر التأمینیــة الشــرعیة التــي اســتغنى بهــا المســلمون -
.اللجوء إلى ما یُعرف حدیثا بالتأمین القائم على التعاقد

.ما هي آثار القیود القانونیة على طبیعة نشاط مؤسسات التأمین التكافلي-
وبعـد ذلـك كلـه لفـت النظـر إلـى أن تـوارد كثیــر مـن البـاحثین علـى أن التـأمین التعـاون متفـق علــى -

. جوازه أمر فیه نظر، وهو قائم على مبالغة
وللإجابة على الإشكالیة وتحقیق الأهداف سـلكت مسـلك التأصـیل والتحلیـل؛ لأنـه الأنسـب لمثـل هـذا 

.الموضوع وأهدافه
راسـات المیدانیـة والبحـوث العلمیـة الدِّ مختلـف كتـب الفقـه المـأثور، و إلـى الرجوعویقتضي الوفاء بذلك 

لى فیما له صلة بذلك ٕ علـى؛ لأنهـا السـبیل كذا المراجع القانونیةالتعاوني، و لتأمینامطبوعات مؤسسات ، وا
عوّل على النشرات الدعائیة . معرفة حقیقة هذا النشاط، ومعرفة طبیعة الشركات التي تزاوله؛ إذ لا مُ

:جاءت على النحو التاليمباحثأربعة إلى -عدا المقدمة والخاتمة–قسمت البحث وقد 
.مدخل إلى موضوع التأمین التكافلي: المبحث الأول
.المعاوضة والتبرع في عقود التأمین التكافلي: المبحث الثاني
.أهداف التأمین التكافلي القائم على التعاقد: المبحث الثالث

.آثار العمل بالتأمین التكافلي القائم على التعاقد: عالمبحث الراب
.وفي الخاتمة عرضت لأهم النتائج، وذكر بعض التوصیات

متـرادفین، ولا أرى " التـأمین التكـافلي"و" التـأمین التعـاوني"ویجدر التنبیـه إلـى أننـي اعتبـر مصـطلحي 
. ي كل المواضع التي یردان فیهاأثرا یذكر لاختلاف اللفظین، ولذلك فمعناهما في هذا البحث واحد ف

وأرجو ألا أكون قد أغربت في عرض بحث یتضمن مراجعة أمر التعاوني ومدى شرعیته بعد كل 
الذي یشاع من اتفاق على جوازه؛ إذ هذا حاصل في كثیر من المؤتمرات والندوات المقامة في هذا 

.ئل الإعلامالموضوع، لكن لا یبدو لها حظا معتبرا في النشر والدعایة ووسا
كلیة هذا، و من شكر االله تعالى أن اشكر القائمین على هذه الندوة، إعدادا وتنظیما ومشاركة، من 

، ومن خلالهم إدارة هذه الجامعة الرائدة جامعة فرحات عباسبالعلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر
.على المستوى الوطني



:ضوع التأمین التعاونيمو إلى مدخل : المبحث الأول
:التعریفات: المطلب الأول

:التعریف بالتأمین وأنواعه: الفرع الأول
ق بالأضــرار التــي تصــیب الإنســان فــي جانــب واحــد، هــو التعــویض التــأمین بمفهومــه المعاصــر یتعلَّــ

ــوَّض الفــردُ بســببه عــن اختیــارا أو إلزامــاعنهــا، إذ یــتِمُّ تعاقــدٌ بــین الفــرد والشــركة،  أضــرار لحقــت بــه، أو ، یُعَ
تعـویض عـن الأضـرار بصـورة مخصوصـة، ولـیس للنظـام فهـو. التعویض نیابـة عنـه لأضـرار ألحقهـا بغیـره

. تأمینا للأموال والأنفس من أن تصاب بالأضرار
ضـین جمیعـا تعاون منظم تنظیما دقیقـا بـین عـدد كبیـر مـن النـاس، معرَّ : "هونظام التأمین التقلیدي و 

ا تحقــق الخطــر بالنســبة إلــى بعضــهم، تعــاون الجمیــع فــي مواجهتــه، بتضــحیة قلیلــة لخطــر واحــد، حتــى إذ
.1"یبذلها كل منهم، یتلافون بها أضرارا جسیمة تحیق بمن نزل الخطر به منهم لولا هذا التعاون

والتطبیــق العملــي للنظــام المــذكور یتمثــل فــي العقــود التــي تبرمهــا شــركات التــأمین، بمختلــف أنواعهــا، 
.اد والمؤسساتالأفر مع 

ـــى  ـــالنظر إل ـــه وب ـــي تقـــوم ب ـــواعنجـــده المؤسســـات الت ـــة أن ـــأمین ال: هـــيثلاث جتمـــاعي، الاتجـــاري، و الت
.، خصوصا في البلاد الإسلامیةمحل الأخیر منها"التكافلي"أو " التعاوني"مصطلح حلّ قد و . تبادليالو 

ى المـؤمن لـه، أو إلـى المسـتفید ي إلـعقد یلتـزم المـؤمن بمقتضـاه أن یـؤدِّ : "وهو: أما التأمین التجاري
الذي اشترط التأمین لصالحه، مبلغـا مـن المـال، أو إیـرادا مرتبـا، أو أي عـوض مـالي آخـر، فـي حالـة وقـوع 

یهـا المـؤَمَّن الحادث، أو تحقق الخطر المبین في العقد، وذلك في نظیر قسط، أو أیة دفعة مالیة أخـرى یؤدِّ 
.2"له للمؤَمِّن

نظــام التــأمین، الزرقــا، : ، وانظــر)1(الحاشــیة 7/2/1087الوســیط فــي شــرح القــانون المــدني، عبــد الــرزاق الســنهوري، -1
.31التأمین الاجتماعي، عبد اللطیف آل محمود، ص : وانظر.  21ص

دني مصري بأنه عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه م) 747(وقد عرفته المادة 140/141:القانون المدني الجزائري، المادتان- 2
أن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفید الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغا من المال أو إیراداً مرتباً أو أي عوض مالي 
له آخر في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبین بالعقد ، وذلك في نظیر قسط أو أي دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن

مدني لیبي والمادة ) 747(مدني لبناني والمادة ) 950(مدني سوري والمادة ) 713(للمؤمن ، وكذلك تعدیل نص المادة 
.مدني أردني ) 920(مدني عراقي والمادة ) 983(



نظام إجباري غالبا، : " 3عبد اللطیف التأمین الاجتماعي بأنه. فقد عرَّفه د: اعيوأما التأمین الاجتم
لــه المــؤمن علیــه وصــاحب . تشــرف علیــه الدولــة، وغالبــا مــا تقــوم بــه، لا بقصــد تحقیــق الأربــاح المالیــة یموِّ

مسـتحق العمل والحكومة أو بعضهم، بمساهمات دوریة موحدة أو مختلفة في المقدار أو النسبة، لیحصـل ال
عالیه كلِّ  هم، على مبلغ جملي ومعاش وبدل دوریین یتناسب مع دخلـه هم أو بعضِ من المؤمن علیه أو من مُ

ومـــدة الاشـــتراك، أو مـــن غیـــر تناســـب عنـــد انقطاعـــه، أو قیـــام مـــا یســـتلزم نفقـــات مالیـــة، وعلـــى غیرهـــا مـــن 
.4"الخدمات كالعلاج والتدریب والتأهیل عند الحاجة إلیها أو بعض ذلك

اتحـــاد غیـــر مقیـــد، یقـــوم بـــه المـــؤمن لهـــم أنفســـهم، فیتعهـــدون بـــدفع :" مـــا التـــأمین التبـــادلي فهـــو وأ
اشتراكات دوریة وفـق جـدول متفـق علیـه، لتغطیـة الخسـائر التـي یتعـرض لهـا بعضـهم فـي الحـالات المعینـة 

. 5"المحتمل حدوثها في المستقبل، وتوزع هذه الخسائر على جمیع الأعضاء دوریا
:تعریف التأمین التعاوني الإسلامي: انيالفرع الث

رِّفَ التأمین التعاوني  بتعریفات متقاربة، كلها انطلقت في الأساس مـن تعریفـات التـأمین ) التكافلي(عُ
.التبادلي التقلیدي مع تعدیلات وقیود تهدف إلى توافقه مع الشریعة الإسلامیة

...لتعاوني المركب، أو التأمین الإسلاميویسمى بالتأمین التعاوني، أو التكافلي، أو التأمین ا
: 6ف التأمین الإسلامي باعتباره نظاما بأنهعرِّ وقد 

على ،یتعرضون لخطر أو أخطار معینة" هیئة المشتركین" تعاون مجموعة من الأشخاص یسمون "
ر ســبیل التبــرع، علــى تلافــي آثــار الأخطــار التــي قــد یتعــرض لهــا أحــدهم، أو بعضــهم بتعویضــه عــن الضــر 

، "الاشــتراك"، أو "القسـط: "النـاتج مـن وقـوع هـذه الأخطــار، وذلـك بـالتزام كـل مـنهم بــدفع مبلـغ معـین، یسـمى
، و تتولى شركات التأمین الإسلامیة إدارة عملیات التأمین واستثمار "عقد الاشتراك"تحدِّده وثیقة التأمین أو 

ئـــد اســـتثمار هـــذه الأمـــوال باعتبارهـــا أموالـــه نیابـــة عـــن هیئـــة المشـــتركین فـــي مقابـــل حصـــة معلومـــة مـــن عا
".مضارِباً، أو مبلغاً معلوماً باعتبارها وكیلاً، أو هما معاً 

: 7ف باعتباره عقداً بأنهرِّ وعُ 
) طبیعـي أو اعتبـاري(اتفاق بین شركة التأمین الإسلامي باعتبارها ممثلة لهیئة المشتركین وشخص "

علـى سـبیل التبـرع منـه " القسـط" بـدفع مبلـغ معلـوم یسـمى على قبولـه عضـواً فـي هیئـة المشـتركین، والتزامـه

.59التأمین الاجتماعي، عبد اللطیف آل محمود، ص- 3
.62-59انظر شرح التعریف، التأمین الاجتماعي، ص - 4
: وانظر في تعریفات التأمین. 83سلیمان بن ثنیان انظر التأمین وأحكامه، سلیمان بن ثنیان، ص.هذا الذي اختاره د- 5

.35- 33الخطر والتأمین، یونس المصري ص
التــأمین علـى حــوادث السـیارات فــي "و.20-19حكـم الشــریعة الإسـلامیة فــي عقـود التــأمین، حسـین حامـد، ص:انظـر-6

، حسین حامد حسـن، بحـث مقـدم لحلقـة العمـل حـول عقـود التـأمین الإسـلامي التـي نظمهـا معهـد البحـوث "میةالشریعة الإسلا
.فما بعدها2ص 14/1/2002إلى 12ببنك التنمیة الإسلامي بجدة من 

.المرجع السابق- 7



ومــن عوائــد اســتثماره لأعضــاء هــذه الهیئــة، علــى أن تــدفع لــه الشــركة، نیابــة عــن هــذه الهیئــة، مــن أمــوال 
التــأمین التــي تجمــع منــه ومــن غیــره مــن المشــتركین، التعــویض عــن الضــرر الفعلــي الــذي أصــابه مــن وقــوع 

علـى الأشـیاء والتـأمین مـن المسـؤولیة المدنیـة، أو مبلـغ التـأمین، وذلـك فـي خطـر معـین، وذلـك فـي التـأمین 
".التأمین على الأشخاص على النحو الذي تحدده وثیقة التأمین ویبین أسسه النظام الأساسي للشركة

ظ ابتداء على هذا التعریف هو أنه تعریف للتأمین التبادلي الذي ظهر في الغرب، مع قیود  لاحَ و المُ
.تعلق بنوع قصد الدخول في التأمین من الطرفین، وطریقة استثمار الأموالخاصة ت

ــرَت هــي محــل نظــر أیضــا، وســتأتي دراســتها فــي المباحــث غیــر  كِ إنَّ تلــك القیــود والمواصــفات التــي ذُ
.اللاحقة بحول االله تعالى

:محور التعامل فیهو التأمین التعاونيعناصر عقد: المطلب الثاني
:التأمین التعاونياصر عقدعن: الفرع الأول

: 8عناصر العقد الذي تجریه شركات التأمین التعاوني هي ذاتها في التأمین التجاري، وهي ما یلي
.عنهالخطردفعفيیرغباعتباريأوطبیعيشخصوهوالمستأمن-1
والالتــزامالقســطواســتلامالمســتأمنمــعالتــأمینعقــدبــإبرامتقــومالتــيالجهــةوهــيالتــأمینشــركة-2

.التأمینحسابعننیابةلهالتعویضبدفع
لاقـدأویقـعقـدولكنـهحدوثـهالمستأمنیتوقعالذيالاحتماليالحادثوهومنهالمؤمنالخطر-3

.كتواریةالاوالجداولللحدثالاحتمالیةالتوزیعاتعلىبناءحدوثهاحتمالبحسابالشركةوتقومیقع،
الشــركةالتــزاممقابــلللشــركةیدفعــهالــذيالمبلــغوهــوالمســتأمن،لتــزامامحــلوهــوالتــأمینقســط-4
بنـاءویتحـددالعقـدإبـرامعندویستحقتبرع،بمسمىحدوثهحالةفيللخطرالمالیةالتكالیفعنبتعویضه

وبزیــادةالخطــروقــوعاحتمــالبزیــادةفیزیــدالمتوقعــة،التعویضــاتحجــموعلــىالخطــراحتمــالتقــدیرعلــى
.التعویضفيالمتوقعغالمبل

الشـركةلمسـؤولیةالأقصـىالحـدوهوالتأمین،شركةالتزاممحل) التعویضحجم(التأمینمبلغ-5
زادتفكلمــاالقســط،قیمــةمــعویتناســبحدوثــه،حالــةفــيللخطــرالفعلیــةالخســائرحجــمعــنالنظــربغــض
.التعویضقیمةوزادتالتأمینیةالتغطیةحجمزادالقسطقیمة

.الزائد هو تقیید قصد المشترك في التعاوني بأن یكون تبرعاو 
:التعامل في عقد التأمین التعاونيمحور : الفرع الثاني

.تحدید نوع المعاملة في عقد التأمین التعاوني هو الأساس الذي تبنى علیه معظم أحكامهاإن 
تتمیـز بهـا العقـود، بعضـها تحدید نوع العقد یتوقف على تكییفه ومعرفة طبیعته، من خـلال ضـوابطو 

.من بعض

-عبدالعزیزالملكجامعةةتجاري؟ عبد الرحیم الساعاتي، مجلأمتعاونيتأمینالمركبالإسلاميالتأمینراجع هل- 8
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ـــة  ـــة الشـــرعیة والواقـــع، لا بالأســـماء والمصـــطلحات القانونیـــة والعُرفی والعبـــرة فـــي هـــذا التمییـــز بالحقیق
، كتســـمیة الربـــا بالفائـــدة، أو القـــرض بالودیعـــة، خاصـــةالمتـــأثرة فـــي اختراعهـــا بعوامـــل ظرفیـــة، أو بـــأغراض 

.كما أن العبرة فیها بمقاصد المتعاملین. 9اتخصوصا في عصر التلاعب بالألفاظ والمصطلح
مبـالغ ) الاشـتراكات(فالأقسـاط . 10محور التعامل في هذا العقد هو المال النقديوالملحوظ بجلاء أن 

نقدیة تدفع إلـى شـركات التـأمین، وأن هـذه الشـركات تتصـرف فیهـا، وتخلطهـا بغیرهـا، وعنـد التعـویض تـدفع 
لَها، وهو مال نقدي كذلك .معاملة هنا هي مبادلة نقد بنقدفال. بدَ

م بدفعــه مســتقبلا وفــي آجــال محــددة،  لتــَزَ كمــا أن هــذه الأقســاط تــدفع دوریــا، فمنهــا المــدفوع، ومنهــا المُ
وأن مبالغ التعویض مؤجلة إلى حین حصول الخطـر ومعلَّقـة بـه، وأن مقادیرهـا مجهولـة كجهالـة آجالهـا، و 

.جهالة حدوث ما علقت علیه من خطر وعدمه
ن أخـذ المـال مـن الغیـر أو دفعـه بما أن العملیة التأمینیة معاملة مالیة حسُن أن أبادر إلـى القـول بـأو 

:، ومن ذلك11إلیه یقع على أوجه كثیرة، ولكل وجه حكمه
لَه، ومنه أخذ الـدراهم والـدنانیر والنقـود المعاصـرة للانتفـاع بهـا واسـتعمالها - إذا أخذه على أن یردَّ بَدَ

.من الأسماءلكي وقت آخر، كان قرضا، ولو سمي بغیر ذلیرد بدلها ف
ذا دفع لغیره مالا على وجه التملیك له دون عوض كان تبرعا كالهبة والهدیة - ٕ …وا

ــه إلــى بعــض، یكــون شــركة بــین أصــحابه فیــه، وبــه تتكــون شــركة الأمــوال - وأنَّ جمــعَ المــال، بعضَ
بح والخســارة، فــإذا مــا قــدَّموه لآخــر لیعمــل فیــه كــان بغــرض اســتثمارها، وبالمســاهمة یشــترك الجمیــع فــي الــر 

.قراضا، وأصحاب الأموال شركاء في رأس ماله، ولكلٍّ حظُّه من الربح، وعلى كلٍّ حظّه من الخسارة
وقــد یُجمــع علــى وجــه التبــرع، دون قصــد الحصــول علــى عــوض مــن أي نــوع كــان، فتشــمله حینئــذ -

…أحكام التبرعات

:العامة في معالجة موضوع التأمینالمناهج: المطلب الثالث
:في سیاق إثبات المستندات الشرعیة للتأمین التكافلي وعدمه كان للباحثین في ذلك مناهج، ونتائج

طائفة من العلماء ترى جوازه، باعتباره ولید التطورات الحدیثـة فـي الاقتصـاد والصـناعة ولا یلیـق -1
أن الـدِّین یسـر لا عسـر، وأنـه یمكـن تخریجـه علـى كثیـر بالمسلمین أن یتخلفوا عن مسـایرتها، خصوصـا و

.12من العقود الشرعیة، وأن ما اشتمل علیه من غرر إنما هو مباح تغلیبا للمصلحة

.162انظر المعاملات المالیة المعاصرة، السالوس، ص-9
ره العلمـاء المعاصـرون انظـر لمزیـد -10 أي النقود الحدیثة التي قامت مقام الذهب والفضـة، فأخـذت أحكامهمـا، علـى مـا قـرَّ

.56ا نشرته دار الإفتاء والدعوة والإرشاد بالعربیة السعودیة المجموعة الأولى، ص من التوسع بحث
هذه الأوجه والأنواع والفروق بینها تعرف بتتبع تعریفاتها في مظانها من كتب الفقه ،مع المقارنـة بـین حقائقهـا ، لیتمیـز -11

التعـویض عـن الضـرر، بوسـاق، : ه أخـذ المـالوانظـر فـي وجـو . بعضها من بعض وبالتالي تتمیز أحكامها بعضها من بعض
.67/68، والوجیز في إیضاح القواعد الفقهیة، البورنو، ص 18، وشرح القواعد، أحمد الزرقا، ص 41-42
.255الثروة في ظل الإسلام، البهي الخولي ، ص: راجع -12



: ولهؤلاء تعلیلات مختلفة منها: وطائفة ترى منعه، أو التحفظ علیه على الأقل -2
أن نتكلـف إیجـاد مخـارج لهـا، لمـا فـي أنه معاملة دخیلة ، نشأت في بیئة غیـر إسـلامیة، ولا یقبـل-

ــدِ مــا  ذلــك مــن زرع معــاملات أجنبیــة أنبتهــا فســاد البواعــث ووثنیــة الغایــات فــي محیطنــا الإســلامي، علــى بُعْ
. 13بیننا وبین أهلها من فارق العقائد وأصول التشریع والأذواق والتقالید ونحوها

ذا كــان یبــاح لنــا الانتفــاع بمــا لــدى الغیــر فــذلك فــي ال ٕ علــوم الكونیــة والصــناعات والــنظم التــي هــدت وا
.إلیها الخبرة وأحكمتها التجربة

أن عقد التأمین لم یوجـد عنـد المسـلمین طیلـة تـاریخهم الطویـل، وتـراثهم الفقهـي الكبیـر، ولا یجـوز -
اســتحداث عقــود تفتقــر إلــى الشــروط الشــرعیة، بــل إن عقــد التــأمین یشــتمل علــى الجهالــة والغــرر، والقمــار 

والتعامــل مــع الشــركات بعقــد التــأمین فیــه مخالفــة . وأربــاح هــذا العقــد مــال حــرام وفیــه شــبهة الربــا. راهنــةوالم
وأنه لا یلیق بالباحثین الانسیاق وراء كل ما یكتب وما یقال من حلّ . صریحة لنصوص الشریعة الإسلامیة

.14التأمین
، 15حریمه، وأن الحاكم یرفع الخلافوطائفة رأت في إجازة التعاوني بدیلا عن التجاري المرجح ت-3

.16فإذا أمر به الحاكم صار مشروعا، وأنه لا یصح تحریم شيء دون تقدیم البدیل عنه
، وأنـه مهمـا اختلفـت 17نـوع واحـدالتأمین بأنواعه سلیمان ثنیان أن. بینما یرى بعض العلماء ومنهم د

احـدة، فأركـان التـأمین التجـاري، وعناصـره، مسمَّیات التـأمین، وتنوعـت أشـكاله، فحقیقـة جـوهره فـي الجمیـع و 
وأهم خصائصه متوفرة في نوعیه الآخرین الاجتماعي والتبادلي، والأسس والقواعد التي یقـوم علیهـا التـأمین 
التجاري هي التي یقوم علیها النوعان الآخران، والأنظمة والقوانین المستخدمة في إحصاءاته وحساباته هي 

ذا ..المســـتخدمة فیهمـــا  ٕ كـــان مـــن مفارقـــة ذات بـــال بـــین التجـــاري والتبـــادلي فهـــي الهیئـــة القائمـــة علـــى كـــل وا
فالمفارقــات الجزئیــة كنظــام الإدارة، ..وقصــد التجــاري الــربح المباشــر، والتبــادلي الــربح غیــر المباشــر..منهمــا

."والترتیبات المالیة ونحو ذلك مترتبة على ما ذكر من اختلاف الهیئة وقصد الربح المباشر وعدمه

.94بعدها، والاجتهاد المعاصر، صفما 166شریعة الإسلام ،ص : وانظر ما قاله الدكتور القرضاوي في كتابیه-13
. 159العقود الشرعیة الحاكمة ، عیسى عبده، ص: انظر-14
نــدوات بحثیــة، / مســفر بــن علــي القحطــاني،  موقــع الإســلام الیــوم ،" حــول موضــوع التــأمین..تــأملات فقهیــة: "انظــر-15

.م26/01/2003-هـ23/11/1423
.122/ 4في إعلام الموقعین، استنادا إلى ما قاله ابن القیم-16
ویلتقي معه الشیخ سلیمان بـن منیـع فـي ذلـك،  فقـد سـعى فـي إثبـات أنـه . 98، وص 71انظر التأمین وأحكامه، ص -17

مــن موقــع الإســلام ، "التــأمین بــین الحــلال والحــرام: "انظــر مقالــه. والتــأمین التجــاري) التعــاوني(لا فــرق بــین التــأمین التبــادلي 
ســلیمان بــن ثنیــان یــرى اتحادهمــا فــي علــة التحــریم، .علــى أن د. م19/02/2003نــدوات بحثیــة ، / ودراســاتبحــوث/ الیــوم

.المنیع یرى اتحادهما في علة الجواز حسب تقدیره، ولعل هذا الأخیر قد تبع في ذلك الأستاذ مصطفى الزرقا.ود



وأن التأمین التبادلي قد مرَّ بمراحل جعلته یقفز إلى مصافّ التأمین التجاري في توسُّـعه، بـل تخطـاه 
ونظــرا لمــا حــدث لــه مــن تلــك التطــورات ... فــي بعــض أنــواع التــأمین، وخاصــة بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة

.18وبین التجاريوالتوسعات والتطلعات في جمیع المجالات، فقد أصبح من العسیر التفریق بینه
بل یذهب الدكتور سلیمان بن ثنیان إلى أن الأخذ بأنواع من التأمین انتقاص لهذا الدین، و ذلك 
لأن الموت، والمرض، والعجز، والحریق، والسرقة، وغیرها مما یریدون التأمین ضده، هي أضرار قدیمة 

تشریع لم یكمل، وأنه أغفل أمورا لا موجودة زمن التشریع، فإحداث عقود جدیدة للتأمین ضدها یعني أن ال
لدلَّنا رسول االله - كما یقولون–فلو كان التأمین خیرا . بد من استدراكها، تعالى االله عما یقولون علوا كبیرا

19علیه، فإذ لم یدلَّنا علیه، علِمنا أنه لیس بخیر.
انتشر في كثیر من الـبلاد ، الذي)التعاوني(زنا التأمین التبادليإذا أجَ : 20عیسى عبده. و یتساءل د

الإسلامیة، بأشكال متقاربة،  فهل هو بدیل عن التكافـل الإسـلامي القـائم علـى الزكـاة والصـدقات ومـا یلتـزم 
!لأن النظام الإسلامي غیر واف بالغرض؟،إضافة وتحسینهوبه بیت المال؟ أم 

نشـــأ بمعـــزل عـــن الإســـلام و ممـــا لا یختلـــف فیـــه اثنـــان أن التـــأمین ولیـــد بیئـــة غیـــر إســـلامیة، وأنـــه
وشــریعته وهدیــه، فمرجــع التشــریع فیـــه هــو القــوانین الوضــعیة، والأعـــراف الغریبــة عــن المجتمــع الإســـلامي 

.المتمسك بدینه
التأمین عقد مستحدث، نشأ في غیاب الدولة الإسلامیة، بعیدا عن تطبیق : "21علي السالوس.یقول د

"…ا، فالمفكرون فیه أصلا لم ینظروا إلى الجانب الإسلامي، ولذلك لا نتوقع أن یكون إسلامیشرع االله 
وقــانون التــأمین فــي الــبلاد الإســلامیة مطــابق لمــا فــي غیرهــا، یقــول القاضــي بشــیر زهــرة عــن قــانون 

.22ویرید بذلك قانون التأمینات الفرنسي" إن قانوننا هو نسخة من قانونهم: "التأمینات التونسي
مـاي 16ى تنظـیمَ الخطـوط العامـة لهـذا العقـد الأمـرُ المـؤرخ فـي لقـد تـول:" 23ویقول فـي موضـع آخـر

م، بحیــث إن 1930جویلیــة 13م، الــذي ســحب علــى الــبلاد التونســیة القــانونَ الفرنســي المــؤرخ فــي 1931
".قانوننا هو نسخة من القانون الفرنسي، مع ملاحظة أن قوانین التأمین العالمیة متشابهة في أصولها

.276/277/278: انظر التأمین وأحكامه ، الصفحات-18
.، وهو ما ألمح إلیه الدكتور عیسى عبده مرارا فیما كتبه عن التأمین361/362كامه، ثنیان، صالتأمین وأح-19
.160-159-158انظر العقود الشرعیة الحاكمة للمعاملات المالیة المعاصرة، عیسى عبده، ص-20
.1/476، والاقتصاد الإسلامي، علي السالوس،379المعاملات المالیة المعاصرة، علي السالوس، ص-21
.15التأمین البري، ص : انظر كتابه-22
.75التأمین البري، بشیر زهرة، في ص -23



: المعاوضة و التبرع في عقد التأمین التعاوني:  ث الثانيالمبح
عقد المعاوضة هو الذي یدخل فیه الطرفان على أن یقدِّم كل من المتعاقـدین مـالا مـن جهتـه، لیأخـذ 

.24مقابله مالا من الآخر
...الهبة والصدقة والهدیة: وله أنواع كثیر منها.إعطاء المال إلى الغیر بلا مقابل: والتبرع

.كون العقد معاوضة ینبني علیه من الأحكام ما لا ینبني على كونه من التبرعاتو 
فهل عقود التأمین التعاوني معاوضات؟ أم تبرعات؟ 

ومن الضروري في الإجابة عن ذلك التمییز بین حالتي الإلزام القانوني بالتأمین، وبـین حالـة الإقـدام 
. علیه اختیارا

:التأمینحالة الإلزام ب: المطلب الأول
أي أن یكــون التــأمین إلزامیــا ، كمــا هــو الشــأن فــي كــل بــلاد العــالم، إذ لا یســمح بالاختیــار إلا فــي 

.مجال ضیق یزید عن الحد الأدني اللازم قانونا
علـى مختلـف الأشـیاء والمسـؤولیات 25وبتتبع قوانین التأمینات في كل بلاد العام نجدها تلزم بالتأمین

. 26قب المخالفإلا ما استثني، بل وتعا
!!یأتي هذا الإلزام والعقوبة على مخالفته في ظل اعتبار التأمین من العقود الرضائیة

اتفـــق العلمـــاء علـــى أن الرضـــا منـــاط صـــحة العقـــود والتصـــرفات مـــا تـــوفرت فیهـــا بقیـــة الشـــروط ولقـــد 
.  27الشرعیة

:ومن الأدلة على ذلك 
نُـوا :قوله تعـالى- ینَ آمَ ـنْ تـَرَاضٍ یَـا أَیُّهـَا الَّـذِ ـارَةً عَ ـونَ تِجَ ـلِ إِلاَّ أَنْ تَكُ مْ بِالْبَاطِ ـنَكُ یْ مْ بَ ـوَالَكُ لُوا أَمْ لا تـَأْكُ

مْ  كُ نْ .  28مِ

.50انظر التأمین الاجتماعي، عبد اللطیف، ص -24
.163راجع مثلا قانون التأمینات الجزائري ابتداء من المادة - 25
.199راجع مثلا قانون التأمینات الجزائري ابتداء من المادة - 26
.37ظر التأمین الاجتماعي، عبد اللطیف، صان-27



.وعلى البیع قیست بقیة العقود29)إنما البیع عن تراض:( وقوله -
لا یلـزم مـن وجـود الفعـل مـن الإنسـان أو التصـرف رضـاه؛ فـوهو الارتیاح إلى فعل الشـيء: ضا والر 

.، كأن یكون فعله ترجیحا لأهون الشَّرَّیْن30به، أي ارتیاحه الكامل له
حمل الإنسان غیره على ما لا یرضاه، قولا أو فعلا، بحیث لو : والذي یقابل الرضا هو الإكراه، وهو

.31خلا بنفسه أو تُرِك لأمره لم یفعله
اســتعمال الحــق، وقــد یكــون وقــد یكــون الإكــراه بحــقٍّ فیشــرع بشــروط تبعــده عــن الظلــم والتعســف فــي 

.إكراها بغیر حق فیمنع
ر فـــي العقـــود والتصـــرفات إذا تـــوفرت فیـــه شـــروط مـــؤثِّ -عنـــد جمهـــور الفقهـــاء-بغیـــر حـــقّ والإكـــراه 

.33للمكره فسخه بعد زوال الإكراه-على هذا–واعتبر بعضهم العقد صحیحا غیر لازم فیجوز . 32معینة
المعتـد بـه والـذي تعتبـره الشـریعة وتشـترطه فـي التصـرفات ومما یجدر ذكره في هذا المقـام أن الرضـا

حَ  هو الموافق لأحكام الشریعة، بحیـث لـو رضـي طرفـان بمعاملـة فاسـدة شـرعا مـا اعتـد برضـاهما ومـا صـحَّ
.رضاهما فاسدا

یرى بعض العلمـاء جـواز إجبـار الحـاكم بـدفع الاشـتراكات كالـدكتور محمـد البهـي والـدكتور ومع ذلك 
.34ل محمود،  و استدلوا بالمصلحة لكن بشرط انتفاء الضررعبد اللطیف آ

:واستدل المانعون بأدلة منها
ل الحاكم المسلم یدخل فـي بـاب التوظیـف، وتراعـى فیـه شـروطه، -1 أن الجبر على دفع مال من قِبَ

:ومنها
.ألا تكفي الأموال العامة الحاصلة والمتوقعة للقیام بما یحتاج إلیه-أ

.اجة ماسة إلى التوظیفأن تكون الح-ب
.35تأكد الحاجة إلى إدامة الادخار إن وجد في بیت المال فائض یحتاج إلیه-ج

.29من الآیة : النساء -28
.2176رواه ابن ماجه في كتاب التجارات، ح-29
.158، ضوابط العقد، التركماني، ص1/366،المدخل الفقهي العام، الزرقا، 106أصول الفقه، الخضري، ص-30
.106أصول الفقه، الخضري، ص-31

32 حدوث الخوف في نفس المكرَه -قدرة المكرِه على تنفیذ ما هدَّدَ به -: ر هو ما توفرت فیه الشروط التالیةالإكراه المؤثِّ -
إیقـاع المكـره --أن یكون الإكراه بغیر حق -

.به فور التهدید
الحاكم المدین الذي امتنع عن أداء الـدین مماطلـة علـى بیـع أموالـه لسـداد مـا علیـه مـن دیـون بعـد وأما الإكراه بحق كأن یكره

.109انظر أصول الفقه، الخضري، ص. طلب الغرماء ذلك فإن البیع في هذه الحالة صحیح والإكراه غیر مؤثر
، 2/110الفواكـه الــدواني، النفــراوي، ،5/176، بـدائع الصــنائع، الكاســاني، 163راجـع القــوانین الفقهیـة، ابــن جــزي، ص-33

.2/26، الروض المربع للبهوتي، 2/7، مغني المحتاج للشربیني، 2/731الكافي لابن عبد البر، 
.345و344، التأمین الاجتماعي، عبد اللطیف، ص54انظر نظام التأمین، محمد البهي، ص -34



أن إلــزام النــاس بعقــد فیــه خــلاف، لا یســوغ لمــا فیــه مــن إرهــاق للأمــة، خصــوص فــي أمــر مــالي -2
.36كبیر

بعا للإلزام القـانوني تفإذا تم عقد التأمین التعاوني من غیر رضا المشترك، بأن ألزم به وأجبر علیه،
ـوَّر التبرع؛ إذا كیف یصح اعتباره تبرعا، وهو مجبر علیه لا خیار له فیه؟ وقصد انتفى منه به، هـل یُتَصَ

رَه؟ كْ .بل لا فائدة من بذل الجهد في الاستدلال على جواز التعاوني بحجة كونه یتم تبرعاتبرعٌ من مُ
یختلــف یختلــف ض لحــال الإجبــار علــى التــأمین، ولا وعلیــه فــإن ادعــاء التبــرع فــي هــذه الحالــة منــاق

.الأمر في الاشتراك الذي یقدم على المستأمن مع شركات التأمین التعاوني عن شركات التأمین التجاري
:حالة كون التأمین اختیاریا: المطلب الثاني

ن، كـأن یتـرك لـه وذلك لا یكون عادة إلا فیما زاد عن القدر اللازم تأمینه كما تنص على ذلك القوانی
مـع التــذكیر بأنــه فــي بعــض الأحیــان . الخیـار فــي التــأمین علــى زجــاج سـیارته، أو ضــد الســرقة، ونحــو ذلــك

.یلزم القانون بتأمین ما لم یكن لازما إذا كثر تعرضه للأضرار
یریـــد تبـــرع لاعقـــود ه ن عقـــودالمجیـــزین للتعـــاوني القـــائم علـــى التعاقـــد أالبـــاحثینوقـــد ذهـــب معظـــم 

نما توقي مغبة الأخطار، و أن هذه العقود تقوم على التعاون بین المستأمنین المستأ ٕ من منها ربحا مادیا، وا
والتضامن بینهم جمیعا في دفع ما یصیب أحدهم من ضرر أو خطر نزل به، وذلك بواسطة ما یجمـع مـن 

یط الــذي یجمــع مــال یقــوم علــى جمعــه واســتغلاله وحفظــه هیئــة تنــوب عــنهم فــي الحــالین، وهــي بمثابــة الوســ
.أقساطهم، وینظم تعاونهم جمیعا على مواجهة الخسارة التي تحیق بقلة منهم

نمــــا لأن شــــرط بعضــــهم ویــــرى  ٕ أن مــــا یأخــــذه المســــتأمن لــــیس عوضــــا عــــن الاشــــتراك أو القســــط، وا
. الاستحقاق أو الصفة التي علق بها هذا الاستحقاق قد وجدت فیه

البخـارى ومسـلم عـن أبـى موسـى الأشـعرى هأخرجین الذي ویستدلون لذلك بأدلة منها حدیث الأشعری
أو قـل طعـام عیـالهم بالمدینـة جمعـوا , الغـزوفـيإن الأشـعریین إذا أرملـوا ": رضى االله عنه قـال النبـى 

.37"فهم منى وأنا منهم, ةیناء واحد بالسو إثوب واحد ثم إقتسموه بینهم في فيما كان عندهم 
اء على وصف ما یدفعه المؤمن له في التعـاوني بأنـه تبـرع، ولـم یعتبـروا تحفظ كثیر من العلمبینما 

ــلَّماً ةومــا فــي حقیقــة مــا یجــري؛ فمـع عبــار لـه مفه سَ التبــرع التــي تــرد فــي أمثـال التعریــف المــذكور فإنَّــه لــیس مُ
.بوجودها حقاًَ◌ وبأثرها في طبیعة العقد

:ین المركب في المعاوضة والتبرعق بین التأمین التعاوني البسیط وبوالفر : المطلب الثالث
فرّق المتحفظون على شرعیة التأمین التعاوني القائم على التعاقد بین التأمین التعاوني البسیط، وبین 

.التأمین التعاوني القائم على التعاقد، ونبهوا إلى عدم الخلط بینهما

.1/303/305، ، المستصفى، الغزالي209راجع غیاث الأمم، الجویني، ص-35
.388، 387ص35و ج79،80ص 30مجموع الفتاوى لابن تیمیة، جانظر -36
منباب. الصحابةفضائلفيمسلمورواه.الیمنوأهلالأشعریینقدومباب، المغازيكتابالبخاري،صحیح- 37

.عنهمااللهرضيالأشعریینفضائل



صــورة الأولــى للتعــاون فــي درء تلــك الهــو أو التــأمین التبــادلي المباشــر، ،التــأمین التعــاوني البســیطف
الأخطــــار بــــین أفــــراد الجماعــــة الواحــــدة مــــن الأســــرة، أو العشــــیرة، أو القبیلــــة، أو أصــــحاب المهنــــة الواحــــدة 

ویـتم تمویـل هـذا ) صـندوق الجماعـة(وینشـأ لـذلك عـادة صـندوق یسـمى . المتعارفین المتعاطفین فیما بینهم 
ذا وقــع حــادث لأحــدهم ولــم یــف مــا فــي الصــندوق بالتبرعــات المحضــة التــي تجــود بهــا نفــوس ٕ الأعضــاء، وا

.38الصندوق بالحاجة، دعي الأعضاء للتبرع كل بما تجود به نفسه من غیر إلزام ولا تحدید
المباشر تبرُّع محض بقصـد التعـاون فیمـا بـین الجماعـة الواحـدة، كالصـورة التـي هذا النوع فالبذل في 

.وما یجمعون من طعام ثم یقتسمونهفي حدیث الأشعریِّین إذا أرملوا في الغزو،
ع محـض، وفعل الأشعریِّین المذكور تعاون جماعي بین الأقرباء، لدفع الحاجة عن أفرادهم، وهو تبـرُّ 

. لا إلزام فیه ولا تقدیر
هو من باب المعاوضات لا من باب التبرعات ، بـدلیل أن مـا یدفعـه فالتأمین التعاوني المتطور وأما 

م بـأن لـزِ ض منهـا مـن یقـع لـه حـادث مـن المشـتركین، لا یـدفعها إلا بشـرط وعقـد مُ عـوَّ لیُ المشترك من أقسـاط 
.ه، وأنه لا یعوض من المبالغ المتجمعة إلا المشتركین وحدهمض هو إن وقع له حادث مثلُ یعوَّ 

فـي التبــادلي المتطــوِّر معاوضــة فردیـة بقصــد حمایــة الــنفس وتأمینهـا ضــد الأخطــار، دون علاقــة أو ف
نمـا هـو نقــود بنقـود علـى وجــه . أو تعـاطف بـین المشــتركینمعرفـة ٕ وهـذا لا مجـال فیــه البتـة لقصـد التبــرع، وا

.الاحتمال
والحــد الفاصــل بــین التــأمین التبــادلي المباشــر، وبــین المتطــور أن یخــرج تمویــل الصــندوق مــن صــفة 

ضـة والإلـزام، وأن لا التبرع المحض إلى قصد حمایة النفس، وتأمینهـا ضـد الأخطـار، أي إلـى قصـد المعاو 
.39یقتصر الصندوق على جماعة واحدة متعارفة فیما بینها، ویربطها رباط واحد من قرابة أو عمل

الذین أجازوا التعـاوني المركـب هـم فـي الأصـل یجیـزون التعـاوني البسـیط، لكـنهم عرضـوا فیظهر أن 
.النوعین على أنهما نوع واحد، فوقع الخلط

:رع المحتملة في عقد التأمین التعاونيأوجه التب: المطلب الرابع
إعطاء المال إلى الغیر بلا مقابل، وهي كلمة تمثل جنسا من العقـود، تـدخل فیـه أنـواع كثیـرة : التبرع

.كالصدقة والهبة والوقف والوصیة والعاریة والعمرى، ولكل نوع منه حقیقة یتمیز بها، وأحكامه الخاصة به
.رع لزم إلحاقه بنوع خاصفإذا أدخلنا عقدا تحت مظلة التب

:أو هبةاعتباره صدقة: الوجه الأول
یـدفع لمـن كـان ، فإن الصدقة ما قصد بـه وجـه االله فهو المستبعدر قسط التأمین صدقةااعتبأما 

إذ لا وجــود آلاف ثــروة المتبــرع، علــى حتاجــا، بینمــا فــي التــأمین قــد یحصــل المســتفید مــن التعــویض فقیــرا م
نمــا المعتبــر الاشــتراك وعدمــهللتمییــز بــین المســتح ٕ معلــوم أن و . قین للتعــویض علــى أســاس الغنــى والفقــر، وا

.الصدقة لا تحل لغني

.273/274التأمين وأحكامه، ثنيان، - 38
.273/274وأحكامه، ثنيان، التأمين- 39



على أنه تبرع بها قد بذل اشتراكه لا نجد في الواقع بأن المشترك في عقود التأمین التعاونيكما أننا 
.وفي سبیله،لوجه االله تعالى

یـــدخل تحتـــه عقـــد التـــأمینأن حتمـــلیعقـــود التبرعـــاتمـــن هـــو أقـــرب نـــوعفهبـــة عقـــدَ أمـــا اعتبـــاره و 
. 40التعاوني

:وهي نوعان.41"تملیك عین بلا عوض: " والهبة شرعا
ـــوُ -1 ـــد ال ـــراد بهـــا تأكی ـــة ی ـــةدَّ هب ـــأمین، فـــلا صـــلة بـــین .والمحب ـــد الت ـــین عق وهـــذه لا رابطـــة بینهـــا وب

كمـا أن الهبـة الخاصـة لا تصـحبها هم بعضا،المستأمنین تجمعهم إلا انخراطهم في الشركة ولا یعرف بعضُ 
.ودافع القسط إنما دفعه لیحصل على تعویض عند حصول الكارثة.شروط نفع مادي للواهب

وهــي التــي یفعلهــا الواهــب رغبــة فــي الحصــول علــى عــوض عــن هبتــه، وأحكامهــا : هبــة الثــواب-2
.مقررة في الفقه

.42هاء، ولها أحكامهعند عامة الفق، والبیع من المعاوضات،وهبة الثواب بیع
أیكون فیها الثواب فـي قـول ،الدراهم والدنانیر إذا وهبها فقیر لغنيأرأیتَ :قلتُ : " 43جاء في المدونة

ن وهبها وهو یرى أنه وهبهـا للثـواب؟ قـال: قلت. لیس في الدنانیر والدراهم ثواب: قال مالك: مالك؟ قال ٕ : وا
. لا یقبـل قولـه ولا ثـواب لـه: -قـال مالـك–نـه وهبهـا للثـواب إذا وهب دنـانیر أو دراهـم ثـم ادعـى أ: قال مالك

ما سمعت من مالك فیه شیئا إلا ما أخبرتك وأرى : فإن وهب له دنانیر أو دراهم فاشترط الثواب؟ قال: قلت
أرى : وســئل مالــك عــن هبــة الحلــي للثــواب،  قــال مالــك: قــال. لــه فیــه الثــواب إذا اشــترطه عرضــا أو طعامــا

فضـة يَّ لِـفـإن كـان وهـب حُ : قلـت.لي من العـروض فـي الثـواب ولا یأخـذه دنـانیر ولا دراهـمللواهب قیمة الح
. نعم، عند مالك: فلا یأخذ في الثواب دنانیر؟ قال

نَّ  ٕ لیس من التبرعات، بل هو من " أتبرع لك على أن تتبرع لي:" قول القائلفهبة الثواب معاوضة، وا
.44المعاوضات

: ه قرضاإذا اعتبرنا: الوجه الثاني
.45دفع مال مثلي لینتفع به ویرد بدله:حقیقة القرضو 

، محمد المختـار السـلامي، بحـث مقـدم لحلقـة الحـوار،ص "التأمین على الحیاة بین التأمین التجاري والتأمین الإسلامي"-40
).بتصرف(فما بعدها، 12
.2/92اللباب في شرح الكتاب، المیداني، -41
، 4/116، وحاشـــیة الدســـوقي، 2/338لطالـــب الربـــاني، ، وكفایـــة ا5/399، والمغنـــي 4/300كشـــف القنـــاع :انظـــر -42

، 5/361، والمبـدع، 1/242، والقوانین الفقهیة، 6/66، ومواهب الجلیل، 2/159، الفواكه الدواني، 6/66والتاج والإكلیل، 
، بــدائع 7/322، البحــر الرائــق، 4/520رد المحتــار، ،و 2/464، والكــافي فــي فقــه ابــن حنبــل، 4/356والفــروع، ابــن مفلــح، 

ــــى شــــرح المنهــــاج، 5/386والروضــــة، النــــووي ، 15/387-15/389، والمجمــــوع، 5/190الصــــنائع،  ــــة المحتــــاج إل ، ونهای
.2/519، ومنتهى الإرادات، 5/423الرملي، 

.380ص 4ج-43
.99الخطر والتأمین، یونس المصري، ص-44



ــمرقَندي فــي تحفــة الفقهــاء كــل مــا لا یمكــن الانتفــاع بــه إلا باســتهلاك عینــه فهــو قــرض : "46قــال السَّ
".حقیقة، ولكن یسمى عاریة مجازا

ــي فــي المبســوط سِ ن الإعــارة إذن عاریــة الــدراهم والــدنانیر والفلــوس قــرض؛ لأ: "47ویقـول الإمــام السَّرَخْ
".في الانتفاع، ولا یتأتى الانتفاع بالنقود إلا باستهلاك عینها، فیصیر مأذونا في ذلك

یجوز استعارة الدراهم والدنانیر لیزن بها، فإن اسـتعارها لینفقهـا فهـو : "48ویقول ابن قدامة في المغني
.49"قرض

ره شراح القـانون الـذي یمیـز القـرض عـن العاریـة أنَّ :" یقـول الـدكتور السـنهوريكـذلك؛وهذا الذي یقرِّ
ثلیا؛ لأن المقترض یلتزم بردِّ مثله  أما محل العاریـة فیجـب أن یكـون …محلَّ القرض یجب أن یكون شیئا مِ

ثْلیا لأنَّ المستعیر یردُّه بعینه لا بمثله .50"شیئا قیمیا لا مِ
یعـة، لأن المـودع عنـده یتصـرف فإنهـا قـرض لا ودإذا تصرَّف فیهـا،ومثله یقال في الودیعة النقدیة،

.  51فیها، كالذي یحدث في المصارف
فهل عقد التأمین التعاوني، ومثله التجاري، قرض؟

والــــدكتور محمــــد نجــــاة االله 52البهــــي الخــــولي.دوهــــو مــــا ذهــــب إلیــــه: لــــیس قرضــــا: القــــول الأول-
.ینلافتقاره إلى نیة القرض لدى المتعاقد؛قرضاهكون، وغیرهما، ونفوا 53صدیقي
هــو قــرض؛ فــإن الــذي یــتم برضــا المــؤمن رجــاء الحصــول علــى عــوض هــو مقــرض : القــول الثــاني-

.لغیره
التــأمین التعــاوني أو التبــادلي غیــر مستســاغ شــرعا لأنــه ربــا، ینــدرج : "54یقـول الــدكتور شــوكت علیــان

لمـن أصـابه ؛ فـإن كـل مشـترك یعتبـر مسـلفا بالنسـبة)كل قرض جر نفعا فهو حـرام(تحت القاعدة المشهورة 
الحادث وهو ینتظر أن یعود إلیه نفع من رصید الاشتراك إن قدِّر أن ینزل به حادث، فالقصد إلى الانتفاع 

".بالرصید محقَّق عند دفعه الاشتراك، ولولا ذلك ما اشترك، وسواء انتفع في المستقبل بالفعل أم لم ینتفع

.3/291:الصغیرالشرح،3/222: الدسوقيحاشیة- 45
.3/248الفقهاء، السمرقندي، تحفة -46
.11/145المبسوط، السرخسي، -47
.5/225المغني، ابن قدامة، -48
.428/429وانظر السلم والمضاربة، محمد فالح القضاة ، ص-49
.538: الوسیط في شرح القانون المدني، المادة-50
.33انظر المعاملات المالیة المعاصرة، علي السالوس، ص-51
.282الثروة في ظل الإسلام، ص: هفي كتاب-52
.40التأمین في الاقتصاد الإسلامي، ص : في كتابه-53
.262التأمین في الشریعة والقانون، شوكت علیان، ص-54



أداه الضــامن عــن المضــمون عنــه، إذا ثبــت لــى فــرض القــول بــأن التــأمین كفالــة، فــإنَّ مــاكمــا أنــه ع
.55الرجوع، فإن حكمه حكم القرض

مَ :لقولــه تعــالى؛ 56محــرم بإجمــاعوالربــاوعلــى هــذا القــول قــد یتضــمن الربــا؛  ــرَّ ــعَ وَحَ بَیْ ــلَّ اللَّــهُ الْ وَأَحَ
با .58)أكل الربا( وذكر منهن ..) اجتنبوا السبع الموبقات:( ، ولقوله 57الرِّ

ردَّ المقتــرض زیــادة مشــروطة أو مقصــودة مــن المقــرض، أو جــرى بــذلك متــى ي القــرضویقــع الربــا فــ
.59عرف أو قانون

لــزم بــردِّ ودینــا علــى الشــركة تُ ،فــإذا لــم تكــن الأقســاط المدفوعــة رأس مــال قــراض، كانــت قرضــا حكمــا
.بدلها عند طلبها من صاحبها ، دون زیادة

ــ دفع مبلــغ مــن المــال دفعــة واحــدة، أو علــى أقســاط غیــر إن الواقــع هــو أن المســتأمن یتعهــد ویلتــزم ب
دوریة، فـي مقابـل أن تـرد إلیـه شـركة التـأمین عنـد وقـوع الخطـر مبلغـا آخـر مـن المـال قـد یكـون مسـاویا لمـا 
ن كــان أكثــر أو أقــل وقعنــا فــي ربــا  ٕ دفعــه أو أكثــر أو أقــل منــه، فــإن كــان مســاویا وقعنــا فــي ربــا النســیئة، وا

.الفضل والنسیئة معا
وهو الذي یتأجل العوضان كلاهمـا فیهـا، فیصـیر كـل منهمـا : تتضمن المعاملة بیع الدَّین بالدَّینوقد 

.دینا؛ فكأن دینا قد بیع بدین
نهـى رسـول :" قـال-رضـي االله عنهمـا-، لمـا رواه ابـن عمـر60وهذا البیع محرَّم وباطل باتفاق الفقهـاء

.62ن بالدَّین؛ فإن الكالئ معناه المتأخر، والمراد بیع الدَّی61"عن بیع الكالئ بالكالئ االله
ووجه التطابق بین عقد التأمین وبیع الدَّین بالدَّین أن المستأمن یتعهـد بـدفع الأقسـاط، وهـي دیـن فـي 
یـن فـي ذمتهـا أیضـا،  ذمته؛ لأنها مؤجلة إذ تدفع أقساطا، في مقابل تعهد الشركة بدفع مبلغ التأمین، وهـو دَ

ی ین، فهو محرم باطلفكان عقد التأمین بیع دَ . 63ن بدَ

.100انظر العقود الشرعیة الحاكمة، عیسى عبده، ص-55
بلغـــة الســـالك لأقـــرب ، 8/468،  المحلـــى ، 4/3، المغنـــي 2/129، بدایـــة المجتهـــد، 12/109/112راجـــع المبســـوط، -56

.2/15المسالك، أحمد الصاوي، 
.275: البقرة-57
.129، ومسلم في كتاب الإیمان، ح2560رواه البخاري في كتاب الوصایا، ح-58
وقــد اســتقر الأمــر عنــد العلمــاء علــى أن النقــود الحدیثــة هــي .2/104انظــر لمزیــد مــن التوســع بلغــة الســالك، الصــاوي، -59

انظر لمزید من التوسع بحثا نشرته دار الإفتاء بالعربیة السعودیة المجموعـة الأول، ص . فضة في جمیع الأحكامكالذهب وال
56.
.4/432انظر الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحیلي، -60
ة لابـن رواه مالك في الموطأ، كتاب البیوع، وسند الحـدیث ضـعیف لأن فیـه موسـى بـن عبیـد وهـو متـروك، انظـر الدرایـ-61

.2/157حجر، 
،2/628انظر موطأ الإمام مالك كتاب البیوع باب جامع بیع الثمر، -62
.91انظر حكم الشریعة، حسین حامد، ص-63



ره شــراح القــانون كــذلك، یقــول الــدكتور عبــد الــرزاق الســنهوري فمبلــغ التــأمین، وهــو : (64وهــذا مــا یقــرِّ
اهـ).التزام في ذمة المؤمن، هو المقابل لقسط التأمین وهو التزام في ذمة المؤمن له

دوق لوجــه االله تعــالى دون أن ینــوي المشــتركون قــرض الصــنوعلیــه فالــذي ینجــي مــن الربــا حینئــذ هــو 
لا كان ربا. القرض عند الحاجة إلیهبدلرجاء تعویض لاحق، إلا  ٕ . وا

:الأدلة على انتفاء التبرع في عقود التأمین التعاوني: المطلب الخامس
ن تخــریج عقــد التــأمین التعــاوني علــى یــرى كثیــر مــن الناقــدین للتــأمین التعــاوني القــائم علــى التعاقــد أ

بــرع لا یصــح، إذ لا یــدفع المــؤمن لــه الأقســاط إلا بشــرط أن یعــوَّض عــن الضــرر الــذي قــد أســاس عقــد الت
ینــافي التبــرع، فهــو عقــد تبــرُّعٍ لفظــا، وعقــد معاوضــةٍ هــذا یتعــرض لــه بعــد ذلــك، وهــو مضــمون المعاوضــة، و 

.حقیقة
ن ٕ ، لكـن متـى لا غبـار علیـه إذا كـان باختیـارهفهـو أمـر فـي التـأمین التعـاوني مشـتركتبـرعه لـوهذا وا

.وجد من القرائن ما یدل على أن المشترك قصد المعاوضة خرج الأمر عن كونه تبرعا
ولذلك لا نحتاج على كثیر استدلال على جواز التبرع والالتزام به، وأحكامه مبسوطة فـي كتـب الفقـه 

". تحریر الكلام في مسائل الالتزام"، بل للحطاب مؤلف خاص في ذلك هو 65عامة
:في التأمین التعاوني القائم على التعاقد ما یليعلى انتفاء التبرعالتي ساقوها ومن الأدلة

أن هناك تناقضا، فمن جهة یعتبرون القسط في التعاوني تبرعا، والتبرع یقتضي التملیك للمتبرَّع -1
فـــائض ویـــوزَّع ال! ویملكـــون أرباحهـــا! تبقـــى الأقســـاط مملوكـــة للمســـتأمنین: علیـــه، ومـــن جهـــة أخـــرى یقولـــون

أن هــــؤلاء الــــذین یســــتثمرون أمــــوال المســــتأمنینفــــي حــــین !! ویعطــــى البــــاقي فــــي التكــــافلي للورثــــة! علــــیهم
! لا یكون عملهم إلا تجارة)المشتركین(

هـو القسـط ابتـداء؟ وحینئـذ یخـرج عـن بـه ع تبـرَّ مهـل الف: أن هناك غموضا فـي تحدیـد المتبـرَّع بـه-2
ین یســتثمر نهــو بمبلــغ التعــویض فقــط؟ فیبقــى المــال مملوكــا للمســتأمَ أم التبــرع. ملكیــة المتبــرع بمجــرد دفعــه

؟ فـأي مـن ذلـك هـو المقصـود المعقـود !قد اتفقـوا علـى التبـرع لمـن أصـیب فـي مالـه أو نفسـههم أنعلى ،لهم
علیه؟

ذا كــان هــذا معــدوما -3 ٕ أنــه لــو كــان تبرُّعــا محضــا لروعــي فــي مقــادیر الأقســاط قُــدرة المســتأمنین، وا
.بإجراءات فنِّیة كالتأمین التجاري خرج عن دائرة التبرعوقُیِّدَ 

ــن الشــخص علــى هیكــل ســیارته دون زجاجهــا، وحــدث مــا أدى إلــى تلــف -4 المعمــول هــو أنــه لــو أمّ
الزجاج لم یجد تعویضا على ذلـك، والسـبب واضـح وهـو أن وثیقـة التـأمین لا تشـمله، فلـو كـان تبرعـا لشـمل 

. التعویض كل ضرر لحقه

.7/2/1148الوسیط، -64
، التسولي،، البهجة شرح التحفة5/224الحطاب مواهب الجلیل، ، 331، 7/330، الكاساني،بدائع الصنائع- 65
6/414، 5/354، ابن قدامة،، المغني396، 2/264، الشربیني ،، مغني المحتاج4/376الدسوقي ة حاشی، 2/236
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إنه یجوز التبرع على من توفرت فیه أوصاف، فیجوز له الأخذ مما جمع مـن أمـوال : "ولهمإن ق-5
إذا توفرت فیه الصفة بناء على اتفاق الفقهاء على أن من تبـرع بمـال لقـوم موصـوفین بصـفة معینـة كـالفقر 

.66"…أو المرض، فإنه یستحق في هذا التبرع إذا وجدت فیه هذه الصفة، بأن صار فقیرا أو مریضا
فإنه لا یصلح دلیلا، فلیس هناك تبرع محض، كمـا سـبق، و لأنـه لـو كـان كـذلك لاسـتحقَّ التعـویض 

.كلُّ من اتصف بتلك الصفة من غیر المشتركین، وهذا غیر واقع في التأمین التعاوني
وهــذا بخــلاف دافــع الزكــاة لبیــت المــال الــذي یســتحق الانتفــاع إذا افتقــر، لأن انتفاعــه لــیس بموجــب 

نما بدخوله تحت مظلة بیت المال عند تحول حاله من نوع دافع غني إلى نوع آخر فقیرشرط، ٕ .67وا
ونخلص من كل ذلك إلى أن عقـد التـأمین التعـاوني معاوضـة، كعقـود شـركات التـأمین التجـاري، فـلا 

. ینفع بعد ذلك محاولة ضبط أحكامها، ومحاولة إقناع الناس بها بدیلا عن التأمین التجاري
، وهـو بحـث " حكـم الشـریعة الإسـلامیة فـي عقـود التــأمین"حسـین حامـد حسـن فـي كتابـه . ال دوقد قـ

إلا إذا كـان قصـد -یقصـد التـأمین التعـاوني التبـادلي–إننا لا نحكم بجواز هذا النوع من التـأمین : "قدیم له 
لا قلنا بعدم الجواز ٕ .68"التبرع واضحا في نظام هذه الجمعیات، وا

:قراضلة عقد التأمین التكافلي بالص: المطلب السادس
الظاهر من خلال التعریف السابق أنه یتضمن معاملة أخرى هي المضاربة ، رغم وصفه بدایة بأنه 

.تبرع
ذا ألغینا مدلول التبرع ومقتضیاته ونظرنا إلى أنها مضاربة وجب التزام أحكام المضاربة الشرعیة ٕ .وا

.69أن یكون الربح بینهمادفع مال لمن یتجر به على :والمضاربة هي
.وأركانها وشروطها وأحكامها مبسوطة في كتب الفقهاء
هــو مــن ، الجهالــة بــرأس مالهــا، ونســب أرباحهــاوممــا یلــزم فیهــا العلــم بــرأس المــال، ونســبة الــربح؛ إذ 

.الغرر الممنوع شرعا
:ولا مانع من اعتماد صیغة القراض لكن یلزم عن ذلك ما یلي

.ركات المساهمةتصنیف الشركة ضمن ش-
.؛ لأنها شركة واحدة ولا مبرر لهألا یفصل بین حساب المشتركین والمساهمین المؤسسین-
.ترك الدعایة لها على أنها شركة تأمین تكافلي-
.تحدید نسبة الأرباح، والقیام بعملیة التنضیض الحكمي سنویا مثلا-

التأمین بین "وراجع . ، حسین حامد ، مرجع سابق" التأمین على حوادث السیارات في الشریعة الإسلامیة"انظر - 66
المالیة، مركز أبحاث فقه المعاملات، سلیمان المنیع، "الإباحة والحظر

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Insurance/D239.pdf ،04/04/2011م.
.انظر بحثه المشار إلیه سابقا. حسین حامد.في هذا رد على ما یراه د-67
.141حكم الشریعة ، حسین حامد، ص- 68
.157وأقرب المسالك، الدردیر، ص .2/309مغني المحتاج، الشربیني، ع راج- 69

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Insurance/D239.pdf


ا لعــدم اتحــاد آجــال المســاهمة فــي رأس العمــل علــى تفــادي المآخــذ علــى المضــاربة المســتمرة نظــر -
.المال، ولا آجال استرداد بعض المساهمین لأسهمهم

:صلة عقد التأمین التكافلي بالغرر: المطلب السابع
بغــض النظــر عــن نوعهــا،إذا انتفــى التبــرع فــي عقــد التــأمین التكــافلي بقــي أن یكــون عقــد معاوضــة،

.ومما یمنع فیها الغرر الفاحش
ن والواقـــع أن ال ٕ بحـــث فـــي وجـــود الغـــرر بتوســـع مطلـــوب لـــو كـــان أحـــد العوضـــین غیـــر نقـــدي، أمـــا وا

ومـع ذلـك فـإنني أبـین صـلة التـأمین القـائم .المعاملة هي مبادلة نقد بنقد، فإن للأمر صلة بالربا بشـكل أدق
.على التعاقد بالغرر

.70هو الخطر الذي لا یدرى أیكون أم لا یكون: والغرر في اللغة
، أو مـــا طـــوي عنـــك علمـــه وخفـــي علیـــك باطنـــه 71مـــا لا یـــدرى هـــل یحصـــل أم لا:وفـــي الاصـــطلاح

، وغیـر ذلـك 74، أو الـذي اسـتوى فیـه طرفـا الوجـود و العـدم73، أو ما شك فـي حصـول أحـد عوضـیه72وسره
ه  .75من الضوابط التي یستعاض بها عن حدّ

نهـى رسـول (:قـالوالغرر في المعاملات ممنوع خصوصا في المعاوضـات، لمـا روى أبـو هریـرة 
.76)عن بیع الحصاة وبیع الغرراالله 

ولذلك یشترط في صحة المعقود علیه، سـواء كـان ثمنـا أو مثمنـا، العلـم بـه مـن كـلا العاقـدین برؤیـة، 
أو صـــفة منضـــبطة یعلـــم بهـــا وجـــوده، ومقـــداره، ونوعـــه، والحـــال التـــي هـــو علیهـــا حـــین العقـــد، منعـــا للغـــرر 

ین الفقهاء، سوى خلاف یسیر في الثمن، أنه یصح مع عدم العلم بـه، والجهالة، وهذا شرط لا خلاف فیه ب
.77ویكون له ثمن المثل
لصحة العقود المؤجلـة العلـم بالأجـل مـن طرفـي العقـد؛ لأن الجهـل -عند جمیع الفقهاء–كما یشترط 

ایَ : بالأجــل غــرر فــاحش مبطــل للعقــود، لقولــه تعــالى ا تَــدَ ــوا إِذَ نُ ینَ آمَ ــا أَیُّهَــا الَّــذِ ىً یَ ــمّ سَ ــلٍ مُ نٍ إِلَــى أَجَ یْ تُمْ بِــدَ نْ
تبُُوهُ  .78فَاكْ

.79فیحدَّدُ الأجل كما یحدَّدُ المقدار

.448راجع المعجم الوجیز، ص-70
.3/265الفروق، القرافي، -71
.5/47مختصر شرح سنن أبي داود، -72
.، وقد أورد أمثلة كثیرة4/362أنظر مواهب الجلیل، الحطاب، -73
.5/163البدائع، -74
–.2/145، شرح منتهى الإرادات، 4/362/368یل، انظر مواهب الجل-75
. 2783رواه مسلم في كتاب البیوع، ح-76
، 4/295/309، والإنصــــاف، المــــرداوي، 2/16، مغنــــي المحتــــاج، 2/172، بدایــــة المجتهــــد، 5/156بــــدائع الصــــنائع -77

.151/152وانظر التأمین وأحكامه، ثنیان، 
.282من الآیة : البقرة-78



والغــرر المنهــي عنــه هــو مطلـــق الغــرر، إلا أنــه یعفــى عــن الیســـیر منــه، رفعــا للحــرج والمشــقة عـــن 
.العباد

صـوله، وقـد والفاحش الكثیر هو مـا كـان فـي وجـود محـل العقـد وعدمـه، أو فـي مقـداره، أوفـي أجـل ح
.80تجتمع أنواع الغرر هذه في معاوضة واحدة، وواحدتها كافیة لإبطال العقد

أن كل معاوضة لا یعلم تكافؤ عوضیها، أو : ومسائل الغرر لا تدخل تحت حصر، ولكن ضابطها 
أما النهي عن بیع الغرر فهو أصـل عظـیم : " 82، یقول الإمام النووي81لا یوثق بحصولهما فهي من الغرر

مـــه مســـلم مـــن أ ـــاب البیـــوع، ولهـــذا قدّ ـــع الآبـــق، . صـــول كت ـــر منحصـــرة، كبی ـــرة غی ـــه مســـائل كثی ـــدخل فی وی
والمعــدوم، والمجهـــول، ومـــا لا یقـــدر علـــى تســلیمه، ومـــا لـــم یـــتم ملـــك البــائع علیـــه، وبیـــع الســـمك فـــي المـــاء 

".ررونظائر ذلك، وكل هذا بیعه باطل لأنه غ…الكثیر، واللبن في الضرع، وبیع الحمل في البطن
أن الغــرر الفــاحش -علــى رأي المــانعین وهــم الــذین یعتبــرون عقــد التــأمین معاوضــة–ویبــدو واضــحا 

:موجود في عقود التأمین جمیعها، ومن ذلك
ـنٌ فـي ذمـة شـركة التـأمین–وهو أشد أنواع الغرر، إذ أن مبلغ التأمین : الغرر في الوجود-أ یْ -وهو دَ

ذا انتفى انتفى معهغیر محقق الوجود تبعا لعدم تحقق الخطر  ٕ دَ وجد، وا .المؤمن منه، فإن وُجِ
وهذا أمر یقره شراح القانون، ویرونه خاصیة التأمین التي لا یتصور وجوده بدونها، ومثله الغرر في 

.الحصول
وهـو مبطـل للمعاوضـة كـذلك، مـا . وهو كالغرر في وجـوده وحصـوله: الغرر في مقدار العوض-ب

.83لم یكن یسیرا فیعفى عنه
ـــول عـــن الفقهـــاءو  ـــد 84تفیـــد النُّقُ ـــو فـــي ذمتـــه بمقتضـــى عق ـــه المعـــاوض ول ـــزم ب أن العـــوض الـــذي یلت

. المعاوضة یجب أن یكون معلوم القدر، فإن كان مجهولا بطلت المعاوضة باتفاق الفقهاء
وعقــد التــأمین متضــمِّن للغــرر فــي مقــدار العــوض الــذي تدفعــه لــه الشــركة عنــد وقــوع الخطــر المــؤمن 

.باتفاق شراح القانون وعلماء الشریعة الذین كتبوا في عقود التأمینمنه، وهذا 
وقـــد اتفـــق الفقهـــاء علـــى أن الجهالـــة بالأجـــل فـــي عقـــود المعاوضـــات تبطـــل : الغـــرر فـــي الأجـــل-ج

لا بطل العقد85المعاوضة ٕ .، فإذا كان أحد العوضین مؤجلا وجب أن یكون أجله معلوما وا

، المغنـي لابـن قدامـة، 2/30، مغني المحتـاج، 2/148، بدایة المجتهد، 5/178بدائع الصنائع، : ي هذا الشرطانظر ف-79
4/324.
.2/148انظر بدایة المجتهد، -80
.232/233التأمین وأحكامه، ثنیان، -81
.10/156مسلم بشرح النووي، -82
.3/265الفروق، القرافي، -83
، 4/186، والمغنـي لابـن قدامـة، 3/265الفـروق، :انظر في ذلـك. 8/143ح العزیز، جفت. 276ص4مواهب الجلیل ج-84

…4/425، والفروع لابن مفلح، 2/172وبدایة المجتهد،
.2/172، بدایة المجتهد، ابن رشد، 265ص 3الفروق للقرافي، ج -85



تضـــمن الغـــرر فـــي أجـــل العـــوض، كمـــا فـــي بعـــض صـــور ولا خـــلاف فـــي أن بعـــض عقـــود التـــأمین ت
.86التأمین على الحیاة وهو التأمین العمري، فالوفاة أمر مجهول أجله والجهالة به فاحشة

كمـا بینـوا بـأن الغـرر فـي عقـود التـأمین لـیس مـن الغـرر الیسـیر الـذي یعفـى عنـه؛ لأن المـراد بــالغرر 
أن یكـون یسـیرا، وأن یكـون متعلَّقـه غیـر مقصـود، و أن : المعفى عنه هو ما اجتمعت فیه العناصـر الثلاثـة

.87یكون ارتكابه لضرورة
:صلة عقد التأمین التكافلي بالقمار: المطلب الثامن

ذا لم یكن عقد التأمین التكافلي  ٕ ضـا، ا، ولا قرضـا ، ولا قر محضـافي حالة عدم الإلزام بـه، تبرعـا–وا
، وینسحب ذلـك 88كما ذهب إلیه المانعون للتجاري. بیها بهیكون قمارا أو شمن الاحتمالات إلا أنم یبق ل

. على التعاوني لقوة الشبه بینهما
أنـه إذا حصـل لـه مكـروه عوِّضـته الشـركة عـن ذلـك هـو یشـبه بقصدفالذي یشترك طوعا في التأمین 

.المقامرین
مراهنـة علـى أن یأخذ الغالب شیئا من المغلـوب، وحقیقتـه-غالبا–هو كل لعب یشترط فیه : والقمار

.89غرر محض، وتعلیق للملك على الخطر في الجانبین
أخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة  هل یحصـل لـه :" بأنه90في فتاواه-رحمه االله-وعرفه ابن تیمیة

".عوض أو لا یحصل
والمراهنة بمعنـى القمـار، وهـي أن یتبـارى اثنـان علـى شـيء یكـون أو لا یكـون، فمـن تحقـق قولـه فلـه 

91.ر كذامن الآخ

.فتتفق المراهنة والقمار في أن حق المتعاقد في كل منهما یتوقف على واقعة غیر محددة
ـرُ :-تعـالى–وأما حكمهما فهو التحریم باتفاق العلمـاء لقولـه  سِ یْ ـرُ وَالْمَ مْ ـا الْخَ نُـوا إِنَّمَ ینَ آمَ یَـا أَیُّهـَا الَّـذِ

لِ ا مَ نْ عَ سٌ مِ َزْلامُ رِجْ ْ ابُ وَالأ َنْصَ ْ ونَ وَالأ لِحُ مْ تفُْ لَّكُ تَنِبُوهُ لَعَ طَانِ فَاجْ .92لشَّیْ
:خصائص عقد التأمین و خصائص المقامرة والرهان متشابهة، ومن ذلكیرى المانعون أن و 

.74انظر في ذلك حكم الشریعة في عقود التأمین، حسین حامد، ص -86
87 ، وحكم الشریعة في عقود التأمین، 3/24الشرح الكبیر، الدردیر، . 365ص 4اهب الجلیل للحطاب، جراجع مو - 

57-56التأمین بین الحل والتحریم، عیسى عبده، . 256فما بعدها، التأمین وأحكامه، ثنیان، ص80حسین حامد، ص
حكـم الشـریعة فـي عقـود التـأمین، حسـین انظـر . 25التـأمین فـي الاقتصـاد الإسـلامي، صـدیقي، ص: انظر في المسألة-88

.82حامد، 
.7/2/988الوسیط، السنهوري، -89
.32/22،  28/76الفتاوى ، -90
.  119، بواسطة المعاملات المالیة المعاصرة، شبیر، ص 420معجم لغة الفقهاء لقلعهجي، ص-91
.90: المائدة -92



فـإن كـلا مـن المتقـامرین أو المتـراهنین یلتـزم نحـو الآخـرین بـدفع المـال : خاصیة الإلزام للجانبین-1
، وهـذا هـو الحـال فـي عقـد التـأمین 93معینـة، أي خسـارة المقـامرة أو الرهـانالمتفق علیه إذا وقعت الحادثة ال

.التكافلي كما یرد في تعریفه السابق
ــ ذا كــان المقــامر والمتــراهن یجهــل مقــدارَ مــا یُعطِ ٕ ــذ وا -عنــد إنشــاء عقــد المقــامرة–ي و مقــدارَ مــا یأخُ

.یخصهمافكذلك الأمر في عقد التأمین بالنسبة لشركة التأمین والمستأمن فیما
فــإن كــلا مــن المقــامر والمتــراهن إذا كســب شــیئا فــذلك فــي مقابــل تعرضــه : خاصــیة المعاوضــة-2

ذا خسر شیئا فذلك في مقابل احتمال الكسب ٕ .للخسارة، وا
وهـــذا الاحتمـــال فـــي الكســـب والخســـارة هـــو الأســـاس الـــذي یقـــوم علیـــه العقـــد، وكـــذا الأمـــر فـــي عقـــود 

فإن الشـركة إذا كسـبت الأقسـاط فـي حالـة عـدم وقـوع الخطـر المـؤمن منـه، التأمین، تجاریا كان أو تعاونیا؛ 
ذا خسـرت شـیئا  ٕ -فـي حالـة وقـوع الحـادث–فذلك في مقابل تعرضها للخسارة في حالة وقوع هـذا الخطـر، وا

.فذلك في مقابل احتمال الكسب في حالة عدم وقوعه
ك لأن كـلا مـن المقـامرة أو الرهـان إذ هي من العقـود الاحتمالیـة، وذلـ: خاصیة الاحتمال والغرر-3

عقــد لا یســتطیع فیــه كــل مــن المقــامرین أو المتــراهنین أن یحــدد القــدر الــذي أخــذ والقــدر الــذي أعطــى، ولا 
.94یتحدد ذلك إلا في المستقبل، تبعا لحدوث أمر غیر محقق، هو الكسب

لأساس الذي یقوم علیـه وشبیه بذلك یقع في عقد التأمین؛ فإن الاحتمال في الكسب أو الخسارة هو ا
.عقد المقامرة أو الرهان، وهو نفسه الذي یوجد في عقود التأمین بلا نزاع في ذلك

یقـرون بـأن عقـود التـأمین التجـاري -البـاحثین فـي التـأمین-والحق أن شرَّاح القانون وعلماء الشریعة
نما قالوا95عقود مقامرة ورهان ٕ .كثرة كثیرة من المستأمنینإن وصف القمار والمراهنة یزول بوجود: ، وا

وبعضــهم یســعى فــي نفــي صــفة المقــامرة والرهــان عــن عقــود التــأمین، ومــن بــین مــا اســتدلوا بــه هــو 
:الفروق التي بین التأمین والقمار، و من ذلك

أنّ فـــي القمـــار لعبـــا وتلهیـــا وضـــیاعا للوقـــت وتلـــك علـــة التحـــریم، ولـــیس ذلـــك موجـــودا فـــي عقـــود -أ
.التأمین

لقمـــار ســـببا لإیقـــاع العـــداوة والبغضـــاء بـــین النـــاس والصـــد عـــن ذكـــر االله وعـــن الصـــلاة أنّ فـــي ا-ب
.وشللا للقدرة المنتجة في الإنسان بضیاع أوقاته في القمار، ولیس ذلك في عقود التأمین

أنَّ فـــي عقـــد التـــأمین ترمیمـــا لآثـــار الكـــوارث التـــي تصـــیب الإنســـان فـــي نفســـه ومالـــه فـــي مجـــال -ج
.96س ذلك في القمار والمراهنةنشاطه العلمي ولی

:97وردُّ المانعین على ذلك یتلخَّص فیما یلي

.7/2/988الوسیط ، السنهوري، -93
.225أمین وأحكامه، ثنیان، صانظر الت-94
.7/2/1086الوسیط، السنهوري،-95
.126انظر حكم الشریعة في عقود التأمین، حسین حامد، ص-96



أن منــاط التحــریم فــي المقــامرة هــو الاحتمــال والخطــر الــذي یجعــل أحــد المتعاقــدین كاســبا والآخــر -أ
ن كانت تلك مفاسدها ٕ .خاسرا ، لا اللعب والتلهي وضیاع الوقت، وا

دٌّ لا لعب فیهاأن كثیرا من العقود تدخلها المقامرة -ب .كبیع الحصاة وغیره، وهي جِ
ــم یقــل أحــد مــن المجتهــدین بــأن مــا دخلــه اللعــب والتلهــي حــرام لذاتــه كالقمــار لاشــتراكهما فــي -ج ل

.العلة
كـم تحـریم القمـار والمیسـر ولیسـت علـة -د أن ما ذكر من إیقاع العداوة وما عطف علیها هي من حِ

نما العلة الأساس هي الخط ٕ ن كانـت تلـك مـن آثـار المقـامرة السـلبیة المؤیـدة لمنعهـا، لتحریمه، وا ٕ ر والغرر وا
.ولم یقل عالم بأنه إذا اجتنبت تلك الآثار جاز المیسر

أن الأمان من أضرار الكوارث قبل وقوعها وترمیم آثارها بعد الوقوع أمر لا یؤثر في المعاوضة -هـ
ب أن یكون بوسائل مشـروعة كـذلك، فـإن الغایـة بالحل والتحریم، فإن توقي المخاطر أمر مطلوب، لكن یج

قِّــق مــا یقصــد مــن عقــود التــأمین، إذ هنــاك أحكــام  لا تبــرر الوســیلة، و الوســائل المشــروعة كثیــرة، وهــي تُحَ
.تشرع التضامن والتكافل والتعاون وتضبط وسائلها

غرقـــت إذا: وســـیلة لتـــرمیم آثـــار المخـــاطر كـــأن یقـــول شـــخص لآخـــر-فرضـــا-لـــو اتُّخـــذ القمـــار-و
ن سـلمت دفعـت لــي مثـل ذلـك، كــان هـذا رهانـا محرمــا باتفـاق مـع مــا  ٕ بضـاعته دفعـتُ لــك كـذا مـن المــال، وا

د من ترمیم آثار كارثة الغرق .قُصِ
وفي كل الأحوال وعلى جمیع الأقوال لا یكون عقد التأمین على الحیاة وشبهه إلا قمارا ورهانـا، كمـا 

.كوارثهو واضح بسبب عدم وجود ترمیم لآثار ال
أن عقود القمار والمراهنة تبعث هي الأخرى في نفس المقامر أملا في الحصول على ربح دون -ز

. خسارة كالشعور المفترض عند المجیزین بالأمان، ومع ذلك فإن الأمل في القمار لیس عوضا مالیا
مــــا للــــورد عیســــى عبــــده  نصــــا مترج.إن الــــذین ابتــــدعوا عقــــود التــــأمین یصــــفونه بالرهــــان، إذ ینقــــل د

التأمین عقد یقوم على المجازفة، ومن حیث كان الأمر كـذلك فإنـه كثیـرا مـا تصـعب : "یقول فیه98مانسفیلد
".بین عقد التأمین وعقد الرهان العادي) من حیث المبدأ أو من حیث التفاصیل(التفرقة 

فـــي أمـــر -مقبـــل غیـــره–ومـــن المعقـــول أن نســـتمع لآراء الإنجلیـــز : "معلِّقـــا99عیســـى عبـــده.وقـــال د
ابتدعوه، أما أن ندافع عنه نحن المسلمین بحجة عموم البلوى، على حین أن المسؤولین عن مولده یتهمونه 

".فهذا ما لا نجد له سندا من منطق البحث العلمي
.100ورجال القانون یقررون أوجه الشبه بین عقد المقامرة والرهان وبین عقد التأمین

.فما بعدها125المرجع السابق، ص-97
، الطبعــة السادســة، انظــر التــأمین بــین 361م، ص1920نقــلا عــن كتــاب مبــادئ القــانون التجــاري تــألیف ســتیفنس عــام -98

.76التحریم، عبده، صالحل و 
.169أورد التعلیق في كتابه العقود الشرعیة الحاكمة، ص-99

.77، وانظر التأمین بین الحل والتحریم، عبده ص 485انظر الوسیط، السنهوري، فقرة -100



مـا تـردَّد بـین الوجـود والعـدم، فهـو : الغـرر: "ن القمار، یقول ابن مفلحوالفقهاء یعتبرون الغرر نوعا م
.101"من جنس القمار الذي هو المیسر، وهو أكل المال بالباطل

.فما دام الغرر موجودا في التأمین كان قمارا

:أهداف التأمین التكافلي القائم على التعاقد: المبحث الثالث
للتأمین التكافلي القائم على أساس التعاقد أن ما یتم إنما هو یشیر التعریف وكذلك أقوال المجیزین

عقد وأن تعاوني بین جماعة من الناس على تخفیف آثار الأضرار التي تنزلها بأحدهم المخاطر، اتفاق
.یمثل انضماما من المستأمنین لهذا الاتفاقالمذكورالتأمین

بـین مجمـوع المسـتأمنین، و أن هـذا أمـر یتفـق لتكافـل اتحقیـق فالهدف الأساس للتأمین التعـاوني هـو
.ومقاصد الشریعة

.ویستدلون على شرعیة هذا الهدف وأن التأمین التعاوني یحققه بحدیث الأشعریین، السابق ذكره
والمقرر، بادئ ذي بدء، أن التجارة والربح لیسا شیئا محرما متى وافق الشرع؛ فالضربُ في الأسواق 

.ربح أمر مشروعوالسعي في طلب الرزق وال
نما . أمرا مؤثرا في حكم التأمین بالحل أو الحرمة- في حد ذاته- فلیس قصد الربح والتجارة  ٕ وا

.حقیقة كون التأمین التعاوني القائم على التعاقد تبرعا حقیقة أو لاالبحث هو في
قول یفترض هو أن التأمین التجاري یهدف إلى الربح دون التعاونيمن شاع ویرى المانعون بأن ما 

.، سواء من جانب المشتركین أو من جانب الشركة102أمرا مخالفا للواقع
:هدف التكافل من جانب المشتركین: المطلب الأول

: استدل النافون لوجود هدف التكافل من جانب المشتركین بأدلة منها
لا یثبـــت والتكافــل، إذالتعــاونفضــلا عـــن التبـــرع المحــض،یقصــدأنــه لا أحــد مـــن المســتأمنین-1

ارتـه الخالیـة مـن أي التعاون والتبرع شرعا إلا إذا وجدت نیة التبرع، وهذه النیة تعرف مـن صـیغة العقـد وعب
.، ومن عبارة تناقض مدلولات التبرع وآثارهإلزام قانوني

نمـا تبنـى علـى الواقـع الـذي یـدل  ٕ ثـم إن الأحكـام الشـرعیة لا تبنـى علـى مثـل هـذه الفـروض البعیـدة، وا
.دلیلعلیه ال

، لـدفع الحاجـة عـن یعـرف بعضـهم بعضـافعل الأشعریِّین المذكور تعاون جماعي بین أقرباءأنَّ -2
. أفرادهم، وهو تبرع محض، لا إلزام فیه ولا تقدیر

.4/430الفروع، ابن مفلح، -101
، والتــأمین فــي الشــریعة والقــانون، 210، والتــأمین وأحكامــه، ثنیــان، ص 99انظــر حكــم الشــریعة، حســین حامــد، ص -102

. 149علیان، ص



كان بـین اثنـین همـا شـركة التـأمین والمـؤمن لـه المعـیَّن، فـأین في عقد التأمین التعاوني الاتفاقبینما 
ین اتَّحدت إرادتهم واتَّفقت على البذل والتعاون والتضامن ؟ فإنه لا أحد من المتعاملین ذلك العدد الكثیر الذ

نَ معه اتفاقا تعاونیا على البر والتقوى وِّ .مع شركة التأمین یكاد یعرف الآخر، فضلا عن أن یُكَ
نمـا مـا فیهـا عـاونيأن الانضمام إلى هذا الاتفاق غیـر موجـود فـي عقـود التـأمین الت-3 ٕ هـو تعهـد ، وا

مــن الشــركة بــدفع مبلــغ التــأمین للمســتأمن عنــد وقــوع الخطــر المــؤمن منــه، فــي مقابــل تعهــد المســتأمن بــدفع 
الأقساط، فأین التعاون وقصد التبرع في جانب الشركة ؟

إنما هو دور الوسیط الذي -في العقود التي تبرمها مع المستأمنین-إن القول بأن شركة التأمین-4
شــركة التــأمین ؛ فــإن نظم تعــاونهم و ینــوب عــنهم، إنمــا هــو فــرض وتقــدیر مخــالف للواقــعیجمــع أقســاطهم ویــ

بـــین عـــدد مـــن عـــادةطـــرف أصـــیل فـــي عقـــد التـــأمین، وطرفـــه الآخـــر هـــو المســـتأمن، وعقـــد التـــأمین لا یـــتم
نهم، تتوسط شركة التأمین بینهم حتى یبرموا العقـد، وتكـون العلاقـة التـي ینشـئها العقـد قائمـة بیـو المستأمنین 

وما ترتِّبه هـذه العلاقـة مـن حقـوق والتزامـات نافـذة فـي حقِّهـم، بـل علـى العكـس مـن ذلـك، فـإن العلاقـة التـي 
فْقَها حقوقا والتزامات إنما هي بین الشـركة والمسـتأمن، ولا تنفـذ آثـار هـذا العقـد  ینشئها عقد التأمین ویرتِّب وَ

.في حق غیره من المستأمنین
دف فإنـه لا یشــرع تحقیقـه إلا بوسـائل نبیلـة كــذلك، وهـي مشـروعة وموجــودة مـع نُبـل هــذا الهـأنـه -5

النفقات الواجبة للأهل والأبناء، ومسـاعدة الفقیـر والمحتـاج، وكفالـة الیتـیم، ورعایـة ابـن : في الإسلام، ومنها
سـائل وهـذه الو . السبیل، وصرف الزكاة في مصارفها، والتوارث المشروع بین الزوجین والأقارب، وغیر ذلك

.تحصل في المجتمع المسلم الملتزم بدینه بصورة معتادة
ن كانـت بعـض وسـائله واجبـة، وأمـا التـأمین فإنـه عمـل مـالي محـض -6 ٕ إن التكافل عمـل خیـري، وا

وهذا بیِّن في عقود التـأمین التجـاري، والـربح غیـر المباشـر فـي غیـره، . یتحرى القائمون علیه الربح المباشر
:بدلیل

ذي یُزعم أنه تكافل مرتبط تماما بأقساط المسـتأمن فـإذا انقطعـت انقطـع ، فـأین التكافـل أن ذلك ال-أ
بین غیر المشتركین الضعفاء؟

أن هناك وسائل تتبعها شركات التأمین للتخلص من دفع المبـالغ المالیـة بشـتى الطـرق، والـدلیل -ب
متبادلة بین المسـتأمنین و شـركات التـأمین؛ على ذلك كثرة النزاعات المتعلقة بالتأمین في المحاكم، والتهم ال

فالشركة قد ترى أن القضاة یجازفون في منح الغرامات للمتضررین من الحوادث وأن العاطفة تغلبت علیهم 
دون بحث معمق، وأن الأطباء یجازفون كذلك في تقدیر نسب السقوط الحاصلة للمتضررین بالإضافة إلى 

خبـــراء وخصوصـــا المكلفـــین بتقـــدیر الأضـــرار الحاصـــلة للســـیارات التســـاهل فـــي الفحـــص، ویتـــذمرون مـــن ال
.المعطوبة و تواطئهم مع أصحاب المستودعات المكلفین بالإصلاح

:التعاونيشركات التأمینهدف التكافل من جانب : المطلب الثاني
:طبیعة شركات التأمین التعاوني: الفرع الأول



ـــأمین التعـــاوني شـــركات خاصـــ ـــى عملیـــات الت ة، ویفتـــرض أن یشـــترط فـــي  القـــائمین علیهـــا یقـــوم عل
من تدین وأمانة، والتزام بالحلال ومراعـاة أحكـام الشـریعة فـي التعامـل مالیـا وخلقیـا، لأن : مواصفات معینة 

هؤلاء یتصرفون بالأصالة عن أنفسهم، وبالوكالة عن غیرهم، فیراعى تمییزهم ورشدهم وأمانتهم، فضلا عن 
.دینهم

.ها وأمانتها فیما تقوم به من وظائف وخدماتوتختلف الشركات صدق
وفي واقع الحیاة نماذج مختلفة من الشركات، فهـذه تقـدم النفـع والخیـر وتحـرص علـى مصـلحة الأمـة 
قبـــل مصـــلحتها الخاصـــة، وأخـــرى قامـــت علـــى الابتـــزاز والاســـتغلال، وســـلاحها الدعایـــة الكاذبـــة واســـتغفال 

ــرِض البســطاء، وثالثــة تعمــل فــي اســتكبار لأن قــوا عْ نین البلــد تجبــر النــاس علــى التعامــل معهــا وتعاقــب المُ
.منهم

وقــد یصــعب علــى الإنســان أن یعــرف بســهولة حقیقــة شــركة مــا إذا مــا كانــت الدعایــة لهــا مكثفــة، ولا 
!103تُلْبَسُ إلا لباس الوجه الخیِّر الناصع

نطـق بـالغرض الـذي ، فهـي ت104بالرجوع إلى أوراق تأسیسهاعامةتُعرف حقیقة أمر شركات التأمینو 
علَنة والأرباح الموزعة والاحتیاطات التي تبنى عاما بعـد عـام،  من أجله قامت، ثم یجيء دور المیزانیات المُ

.به الشركات هذه رجالها ومدیریهاعلى الرغم من الإنفاق السخي الذي تخص
.هذه الوثائق تكشف عن النیة أولا، ثم عن واقع الحال ثانیا

ات التأمین، وهي شـركات مسـاهمة، تعلـن صـراحة أنهـا تسـعى لتوزیـع ربـح صـاف فوثائق تكوین شرك
.105..ولذلك یُقبلون على الاكتتاب ثم تداول الأسهم.. على المساهمین

ویعتقـد كثیــر مـن النــاس أنـه متــى وقـّع عقــدا مـع إحــدى شـركات التــأمین ضـد حــادث معـیّن، فقــد أمــن 
ه إلى الأبد .106شرّ هذا الحادث، ونسي همّ

خطأ فاحش، وفهم قاصـر لحقیقـة عقـود التـأمین؛ فعقـود التـأمین لیسـت إلا أوراقـا قـد یبطـل أثرهـا وهذا
.بأدنى شرط، ولأدنى سبب تجده الشركات للتحلل من التزاماته، وما یجري في المحاكم شاهد على ذلك

اج فلــم یصــبح فــي زماننــا مصــداقیة لمــا یعلــن مــن أهــداف كثیــر مــن الشــركات ومشــاریعها بســبب انتهــ
كثیـــر مـــن أصـــحابها مـــنهج التلاعـــب بالألفـــاظ واســـتغلال المشـــاعر الطیبـــة لـــدى النـــاس عامـــة، والمســـلمین 

.خاصة، لتمریر المشاریع، وتحقیق أغراضهم الخاصة
:أهداف شركات التأمین التعاوني: الفرع الثاني

ـــا إلـــى نشـــرات الدعایـــة التـــي تصـــدرها شـــركات التـــأمین التعـــاوني، وجـــدناها تـــرد : د عبـــاراتإذا رجعن
فهل الأمر كذلك؟... التضامن، التعاون، والتكافل، وتوزیع الضرر

.76انظر التأمین وأحكامه، سلیمان بن ثنیان، ص-103
.58-57انظر التأمین بین والحل والتحریم، عبده ، ص-104
!م ، والأمر على حاله إلى یومنا، فهذا شأن الشركات دائما1977كتب الدكتور عیسى عبده هذا الكلام عام -105
.79لتأمین، ثنیان، صانظر ا-106



إنَّ الإجمــاع منعقــد علــى أن النشــاط التــأمیني عامــة قــد أصــبح واحــدا مــن وســائل الاســتثمار الســریع 
ففكــرة البــر والتكافــل الاجتمــاعي ومــا …للأمــوال الحاضــرة مــع الــتحكم فیهــا وتوجیههــا إلــى میــادین الاســتثمار

ولكنها لیست من دوافع إنشاء هذه الشركات والهیئات، ولا هـي ..ذلك قد ترد في نشرات الدعایة وحسبإلى 
.107من الأهداف

بل الهدف هـو الـربح والإثـراء، وهـو هـدف معلـوم، خطـط لـه أصـحاب صـناعة التـأمین تخطیطـا فائقـا 
أنواع التأمینـــات فـــي بریقـــه، نـــادرا فـــي ســـرعة تحصـــیله ووفـــرة محصـــوله، خصوصـــا فـــي ظـــل إلـــزام النـــاس بـــ

.وحینها لا یمكن التفریق بین أهداف شركة التأمین التعاوني وبین شركة التأمین التجاري. المختلفة
:108والتحقیق أن أمر شركات التأمین التعاوني یتلخص فیما یلي

أن شركات التأمین التعاوني تخضع لما تخضع له شركات التأمین التجاري في الإنشاء -1
لوصایة لوزارة المالیة، ورقابتها، فهي مقیدة بقوانین تحكم النشاط التأمیني عامة، ولیس للشركة والاعتماد، وا

.فرصة الانفلات منها، ولا حتى لهیئات الرقابة الشرعیة التعدیل من قوانینها
، وهي 109كما أن عناصر العقد الذي تجریه شركات التأمین التعاوني هي ذاتها في التأمین التجاري

.)التعویضحجم(التأمینمبلغ، و التأمینقسط، و منهالمؤمنالخطر، و التأمینشركة، و أمنالمست: 
نشاطممارسةإلىتهدفتجاریةأسسعلىتقومشركاتهيتقریباالتأمینشركاتجمیعأن-2

لتحقیقوسیلةهوبلأصیلا،التعاونتحقیقفيالشركةهدفلیسإذفیها،للمساهمینالأرباححققی
. ؛ فهي بذلك كشركات التأمین التجاريرباحالأ

ن یســـاهمون بــأموالهم، ویســـتثمرونها، إضــافة إلـــى أمـــوال یســشـــركات التــأمین التعـــاوني مؤسِّ وبمــا أن ل
ن مـن مجمـوع  المشتركین، فإن هذا یـدرُّ علـیهم أرباحـا ، أكبـر مـن التجـاري بسـبب رأس المـال الكبیـر المتكـوِّ

!!110المالین
ذمةلهقانونيكیانهيالتأمینفشركة،واحدالیسالإسلاميالتأمینعقدفيالعقدطرفيإن-3

التزامهامقابلالتأمینأقساطباستلاملهایسمحونظامها،التجاریةالشركاتنظامبموجبوتؤسسمالیة
التأمینعقودعلىبالتوقیعیقومونمؤسساتأوأفرادهموالمستأمنوناستحقت،إذاالتعویضاتبدفع

.بتعویضهمالمستأمنین،مجموعولیسالشركة،التزاممقابلالتأمینقسطبدفعویلتزمونالشخصیةبصفتهم

.54انظر التأمین بین الحل والتحریم، ص-107
-عبدالعزیزالملكجامعةتجاري؟ عبد الرحیم الساعاتي، مجلةأمتعاونيتأمینالمركبالإسلاميالتأمینراجع هل- 108

.م 2009/ هـ2031430ص    ،2ع22مالإسلامي،الاقتصاد
-عبدالعزیزالملكجامعةتجاري؟ عبد الرحیم الساعاتي، مجلةأمتعاونيتأمینمركبالالإسلاميالتأمینراجع هل- 109

.م 2009/ هـ2011430ص    ،2ع22مالإسلامي،الاقتصاد
.98انظر التأمین وأحكامه، ثنیان، ص-110



صفةلهملیسالذینالمستأمنینمجموعولیسالتأمین،شركةالمستأمنیقاضيالنزاعحالةفي-4
شخصیةاعتبارهاو المستأمنینحساباتبفصلالشركةبإدعاءعبرةولااعتباریة،شخصیةأوقانونیة

.قانونیةصفةلهاافتراضیة
بل هل شأن المؤسسات التي هدفها التكافل، والمشتركون یعرفون عنها ذلك، أن تكون بها النزاعات 

!التي تملأ المحاكم؟
لا واحـد مـن ؛ إذ عدم إعلان الشركات جمیعا أنها إنما تقوم بهذا العمـل احتسـابا لوجـه االله تعـالى-5

شــركة التــأمین علــى ســبیل إلــى یــذهب هــذه الشــركات أنشــئت لهــذا الهــدف، ولا أنــه ببالــه أنالعمــلاء یخطــر 
التطــوع والتبــرع لوجــه االله تكــافلا لإنقــاذ غیــره ممــا عســى أن یعتریــه مــن المصــائب حتــى ولــو كــان هــو مــن 

.111جملتهم، ومن ادعى ذلك فقد كابر وباهت وأتى بما لا یستحق علیه المجاوبة
تم بغیر قصد، كالحال بالنسبة للمشتركین في قد112التأمین التعاونيتعاون في أن ما یزعم من -6

ولا شك أن التأمین بصفة عامة یحصل منه تعاون غیر مقصود من المشتركین فیه، كما . التأمین التجاري
التأمین بقسمیه تم بطریـق تعـاوني غیـر ف.یحصل ذلك في جمیع الأعمال المهنیة ومن جمیع العاملین فیها

مقصود كالحكم في تأمین الحاجات البشریة بین مجموعة من الأفراد على سبیل المراحل التنفیذیة من غیر 
.قصد تعاون في تحصیلها

بـأن : ولا أحداً یـدَّعي التفریـق بـین مشـتَرِك فـي التـأمین التعـاوني ومشـتَرِك فـي التـأمین التجـاري فیقـول
البــر والتقــوى محتســباً الأجــر فــي ذلــك عنــد االله بخــلاف المشــترك فــي التــأمین التعــاوني یقصــد التعــاون علــى

لا شـك أن القـول بـذلك دعـوى موغلـةٌ فـي الـوهم . المشترك فـي التـأمین التجـاري فلـیس لـه قصـد فـي التعـاون
.وعدم الانفكاك عما یكذبها من حیث الحسُّ والعقل

ا تجاریة، وهو الـذي ظهور التحایل من بعض الشركات في ادعاء التأمین التعاوني في حین أنه-7
: ومما جاء فیههـ،22/2/1417بیان في إلى إصدار -رحمه االله-الشیخ عبد العزیز بن باز دفع 

هـــو الـــذي یتكـــون مـــن تبرعـــات مـــن إنمـــا قـــرار هیئـــة كبـــار العلمـــاء بجـــواز التـــأمین التعـــاونيأن -
كین، لا رؤوس أمــوال ولا المحســنین، ویقصــد بــه مســاعدة المحتــاج والمنكــوب، ولا یعــود منــه شــيء للمشــتر 

أربــاح ولا عائـــد اســـتثماري، لأن قصــد المشـــترك ثـــواب االله ســبحانه وتعـــالى، ومســـاعدة المحتــاج ولـــم یقصـــد 
وَانِ : عائــدا دنیویــا، وذلــك داخــل فــي قولــه تعــالى ــدْ ــمِ وَالْعُ ثْ ِْ لَــى الأ نُوا عَ ــاوَ ــوَى وَلا تَعَ لَــى الْبِــرِّ وَالتَّقْ نُوا عَ ــاوَ تَعَ وَ

113 الرسول ، وفي قول) : ِیه نِ أَخِ وْ دُ فِي عَ انَ الْعَبْ ا كَ دِ مَ نِ الْعَبْ وْ ، وهذا واضح لا إشكال 114)وَاللَّهُ فِي عَ
.فیه

.26-25انظر دلیل الحائرین، علوان، ص-111
.انظر مقاله المشار إلیه سابقا-112
.2من الآیة : المائدة-113
. 4867جزء من حدیث رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، ح-114



تلبیس على الناس وقلب للحقائق، حیـث سـموا التـأمین تقوم بالر بعض المؤسسات والشركات و ظه-
ر العلمـــاء مـــن أجـــل التغریـــر بالنـــاس التجــاري المحـــرم تأمینـــا تعاونیـــا، ونســـبوا القـــول بإباحتـــه إلــى هیئـــة كبـــا

وهیئـة كبـار العلمـاء بریئـة مـن هـذا العمـل كـل البـراءة، لأن قرارهـا واضـح فـي التفریـق ... والدعایة لشركاتهم
.بین التأمین التجاري والتأمین التعاوني

تغییر الاسم لا یغیـر الحقیقـة، ولأجـل البیـان للنـاس، وكشـف التلبـیس ودحـض الكـذب والافتـراءأن -
.صدر هذا البیان

:التأمین التعاوني ونظام العاقلة: المطلب الثالث
:التعریف بنظام العاقلة: الفرع الأول

.عقلتُ عن فلان إذا غرمتُ جنایتَه: ، ویقال115مأخوذة من العقل وهو الدیة: العاقلة في اللغة
.116هم قرابة القاتل من جهة أبیه وهم العصبیة النسبیة:وشرعا 

یع دیة القتل الخطأ ونحـوه علـى عاقلـة الرجـل الـذین یناصـرهم ویناصـرونه مـن الرجـال فالعقل هو توز 
.117الأحرار البالغین الموسرین

أن : لمــا روي عــن المغیــرة بــن شــعبة 118وقــد اتفــق الفقهــاء علــى شــرعیة العاقلــة فــي القتــل الخطــأ
ــود فســطاط فــأتى فیــه رســول االله  هــا بالدیــة، وكانــت حــاملا ، فقضــى علــى عاقلتامــرأة قتلــت ضــرتها بعَمُ

، ذلـك : فقـال بعـض عصـبتها. 119ةفقضى فـي الجنـین بغـرَّ  ـاحَ ولا اسـتَهَلَّ ـرِب ولا صَ ـم ولا شَ ي مـن لا طَعِ أَنَـدِ
، قال .120سجع كسجع الأعراب: فقال: یُطَلُّ

أنـه إذا جنـى أحـد جنایـة قتـل غیـر عمـد، وكـان موجبهـا الأصـلي الدیـة لا : 121وخلاصة نظام العاقلـة
إن دیة النفس توزع على أفراد عاقلته الذین یحصل بینه وبینهم تناصر عادة ، وهم الرجال من القصاص، ف

.122فتقسط الدیة علیهم في ثلاث سنین،عشیرته، وكل من یتناصر هو بهم، ویعتبر واحدا منهم
: والحكمة في شرعیتها

ـرِمَ  وهـي فـي ذلـك كمـن یقضـي . إعانـة لـه،تخفیف أثر المصـیبة عـن الجـاني المخطـئ- دیـن مـن غَ
.123وهو تخصیص خارج عن القیاس. لإصلاح ذات البین

المصـباح المنیـر، : و سمیت بذلك لأن أهل القاتل كانوا یأتون بالدیة مـن الإبـل ، فیعقلونهـا بفنـاء ولـي المقتـول، انظـر-115
.8/25/28، تاج العروس، 4/69/70، معجم مقاییس اللغة ، ابن فارس، 2/578

.7/786، المغني ، 6/95، كشف القناع، 4/282نظر الشرح الكبیر للدردیري، ا-116
.6/116الأم، الشافعي، -117
.2/412بدایة المجتهد، ابن رشد، -118
.درهم فضي600أو 500أي غرة عبد أو أمة ، وقیمتها : الغرة-119
.رواه أحمد في مسند الكوفیین، و 3187رواه مسلم في كتاب القسامة والمحاربین والقصاص والدیات، ح-120
. فما بعدها285سبق الحدیث في ذلك، راجع مبحث التعویض عن الضرر ص -121
.2/201، والتشریع الجنائي، عبد القادر عودة ، 2/413انظر بدایة المجتهد، ابن رشد، -122
.4/95مغني المحتاج، الشربیني، - 123



والتفریط منهم ،ن حفظ القاتل واجب على عاقلته فإن لم یحفظوا فقد فرطواما لزمتهم الدیة إلا لأ- 
.124ذنب

صـــیانة دمـــاء  الضـــحایا عـــن أن تـــذهب هـــدرا؛ لأن الجـــاني المخطـــئ قـــد یكـــون فقیـــرا لا یســـتطیع -
.125یةالتأدیة فتضیع الد
لا : (أنـه قـالعلـى أن دیـة العمـد تجـب فـي مـال الجـاني، لمـا رواه ابـن عبـاس الفقهـاء بینما اتفق

.126)تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا ولا صلحا في عمد
:واختلف الفقهاء في أمور، هل تكون الدیة فیها على العاقلة أو في مال الجاني؟ ومنها

شـافعیة أنهــا مثـل دیـة الخطـأ، تحملهـا العاقلـة أیضـا، وقــال دیـة شـبه العمـد، یـرى الحنابلـة وال-1
.127دیة شبه العمد مثل دیة العمد تكون في مال الجاني: الحنفیة

إن العاقلة تحمل من جراح الخطأ ما كان قدر الثلث فأكثر، أمـا مـا دون : قال المالكیة والحنابلة-2
الخطــأ فــي الــنفس، وفــي الأطــراف والشــجاج تحمــل العاقلــة دیــة: وقــال الحنفیــة. 128الثلــث ففــي مــال الجــاني

.130وتتحمل القلیل والكثیر عند الشافعیة.129والجراح، ما لم تقلّ عن نصف عشر الدیة
:هذا المقام أمور منهاومما ینبغي التنبیه إلیه في 

ن-1 ٕ ــفُ بهــا ویشــقُّ علیهــا؛ لأنــه لزمهــا مــن غیــر جنایــة، وا حِ مــا أنَّ العاقلــة لا تُكلَّــف مــن المــال مــا یُجْ
ولـو . على سبیل المواساة للجاني والتخفیف عنه، فـلا یُخفَّـف عـن الجـاني بمـا یشـقُّ علـى غیـره ویجحـف بـه

كان الإجحاف مشروعا كان الجاني أحق به؛ لأنه موجب جنایتـه وجـزاء فعلـه، فـإن لـم یشـرع فـي حقـه ففـي 
.131حق غیره أولى

اد العاقلـة، وهـذا مـذهب كثیـر مـن أهـل أفـر أن الجاني یحمل مع العاقلـة مـن الدیـة مـا یحملـه أحـد-2
.132العلم

:مدى صحة الاستناد إلى نظام العاقلة في جواز التأمین التعاوني: الفرع الثاني

7/255البدائع، الكاساني، - 124
، المبـــادئ 290، نظریـــة الضـــمان، نظریـــة الضـــمان، الزحیلـــي، ص113المالیـــة المعاصـــرة ، شـــبیر، صالمعـــاملات-125

.فما بعدها375،  العرف، سید عوض، ص392–375الشرعیة ، عبد السلام محمد شریف، ص
، روضة 2/412/413بدایة المجتهد، وراجع . 4/399، نصب الرایة، 3/178الدارقطني ، -8/104البیهقي، -126

. 7/775، المغني، 9/348/357/363طالبین ، النووي، ال
.26/84، المبسوط، 4/95، مغني المحتاج، 2/450منتهى الإرادات، - 127
.2/450، منتهى الإرادات، 3/132أسهل المدارك، الكشناوي، - 128
.3/1221تحفة الفقهاء، السمرقندي، - 129
.2/211، والمهذب، الشیرازي ، 6/117الأم ، الشافعي، -130
.1/673انظر التشریع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، - 131
.583العقوبة ، أبو زهرة، ص . 1/673راجع التشریع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة - 132



المشــروع، كمــا احــتج بــه مجیــزو التــأمین بنظــام العاقلــةالتعــاونياحــتج المجیــزون لعقــود التــأمینوقــد 
دا للتـأمین التعـاوني القـائم علـى التعاقـد، فضـلا عـن ونفى المانعون أن یكون في هذا النظـام مسـتن.التجاري

.أن یكون مستندا للتجاري
یرى المجیزون بأن عقود التأمین تقاس على نظام العاقلة، والجامع بینهما هو تخفیـف : القول الأول

أثر المصیبة عن المصاب، عن طریق توزیع العبء المالي على جمیـع المشـاركین ممـا یحـول دون ذهـاب 
.یل هدرادم القت

؟133فما المانع من أن نجعل عقد التأمین كذلك ملزما، لكن بطریق التعاقد والإرادة الحرة
:134ویرى المانعون بأن القیاس غیر صحیح لما یأتي: القول الثاني

ـــى أســـاس التجـــارة وتحصـــیل -1 ـــى التعـــاون والتكافـــل الاجتمـــاعي، لا عل ـــة یقـــوم عل أن نظـــام العاقل
.ي التأمین، فالعقل تبرع محض، والتأمین معاوضة محضةالأرباح كما ف

ـــر موجـــود فـــي -2 ـــرحم التـــي أمـــر االله بوصـــلها، وهـــذا المعنـــى غی ـــدم وال ـــة أســـرة یربطهـــا ال أن العاقل
.135المستأمنین وشركات التأمین

أن الدافع للمستأمنین إلى الدخول في عقود التأمین الاختیاریة هو الحصول على مبالغ التأمین، -3
.ولا ذلك ما فعلواول

.أن ما یحمله فرد العاقلة یختلف باختلاف الغنى والفقر، ولا اعتبار لذلك في التأمین-4
.والتأمین استغلال لها،أن العقل دفع للحاجة-5
صلاح سفهائها، والتأمین حمایة لهم-6 ٕ .بتحمل الضمان عنهمالعقل دعوة لتفقد أحوال الجماعة وا
.لمن یدفع أقساطهمضمون ، والتأمین العقل مضمون للجمیع-7
.العقل إلزام بعد وقوع الحادث لرابطة القرابة، والتأمین التزام قبل وقوع الحادث بقصد التجارة-8
قیـاس عقـود التـأمین علـى نظـام العاقلـة لكـان ذلـك خاصـا بـذهاب الأنفـس -فرضا–أنه إن صح -9

.ه الأخرى، ولا في ذهاب غیر النفسفي الحوادث لا في غیرها من مجالات التأمین وأنواع
في عقود التأمین نجد الشركة والعمیـل طـرفین فـي عقـد، ولیسـا طرفـا واحـدا، ولـذا بطـل القیـاس -10

.على مذهب العواقل في الإسلام
التأمین قد أمات بین النـاس الدیـة الشـرعیة وهـي التـي شـرعها االله احترامـا لأرواح الآخـرین، أن -11

. ابین من ذوي المقتول، وصلة للأرحام لأن فیها مجتمعهم وتشاورهم في شأنهاوجبرا لقلوب المص
.ومعلوم أن شركات التأمین لا تلتزم بالدیات الشرعیة

.60/62انظر نظام التأمین، الزرقا، ص-133
.)مرجع سابق(مجلة البیان : ، وانظر186انظر التأمین وأحكامه، ثنیان، ص-134
.117انظر المعاملات المالیة المعاصرة، شبیر، ص-135



یبقــى مشــروعا مـا وجــدت العاقلــة التــي یتناصــر المتعلــق بالعاقلــة فــي تحمـل الدیــةأن الاسـتثناء-12
كما هو الیوم، فإن -إلا في القلیل النادر–عدمت العاقلة وأما إذا تفكك المجتمع وتمزقت الروابط و . أفرادها

:للعلماء قولین فیمن یتحمل الدیة
نمـا : القول الأول ٕ أن الدیة تكون في مال الجـاني نفسـه، لأنـه فـي الأصـل هـو المسـؤول عـن الدیـة، وا

لهـا الدیـة عنـه إنمـا هـو ولأنَّ تحمُّ . حملتها العاقلة للتناصر والتخفیف، فـإذا لـم تكـن عاقلـة یـردُّ الأمـر لأصـله
وبــه یقــول . وهــو روایــة عــن أبــي حنیفــة. اســتثناء لا یجــوز التوســع فیــه بغیــر دلیــل شــرعي كســائر الــرخص

.136بعض الحنابلة
تَفٍ الآن، وحیث لا قبیلـة :" رحمه االله-ویقول ابن عابدین نْ إن التناصر أصل هذا الباب، والتناصر مُ

".137ولا تناصر فالدیة في مال الجاني
.فضلا عن شركة التأمین،هذا التناصر معدوم تماما بین المستأمنینح أن واضو 

أنَّ الدِّیـة فـي بیـت المـال، فیقـوم بیـت المـال مقـام العاقلـة فـي حالـة عـدم وجودهـا، وكـذا : القول الثـاني
فإن قدرت على دفع بعضـها أُكمـل باقیهـا مـن بیـت . في حالة وجودها لكنها فقیرة تعجز كلیة عن دفع الدیة

. المال
.138وهو مذهب مالك والشافعي وظاهر مذهب أبي حنیفة ومذهب أحمد

:139ومن أدلة هذا القول
.140ودى رجلا قتل في الزحام من بیت المال كذلكأن عمر بن الخطاب -
.أن الدولة الإسلامیة مسؤولة بمقتضى الكفالة الاجتماعیة عن كل دم، حتى لا یذهب هدرا-
ن كــان أمــرا مجمعــا علیــه، فإنــه كــان مبنیــا علــى علــة أن تحمیــل العاقلــة الد- ٕ یــة فــي القتــل الخطــأ وا

.141التناصر، فلما تغیرت العلة تغیر الحكم تبعا لها
المسـتأمنین الـذي كما أن التناصر الآن إذا كان منتفیا بین العاقلة، فهو منتف من بـاب أولـى بـین -

.لا یعرف بعضهم بعضا
ي بیــت المــال إنمــا أرادوا بــه بیــت مــال الضــوائع الــذي تــؤول إلیهــا علــى أن الــذین أوجبــوا الدیــة هــذه فــ

. 142التركات التي لا یعرف لها وارث

.9/524والمغني ، ابن قدامة، 7/256راجع بدائع الصنائع، الكاساني، - 136
.            290، وانظر نظریة الضمان، الزحیلي، ص2/125، ودرر الأحكام، 5/456رد المحتار،- 137
.2/228للشیرازي، ، والمهذب266/ 6راجع مواهب الجلیل، الحطاب، - 138
.588راجع العقوبة ، أبو زهرة، ص- 139
.226-12/225راجع المحلى، ابن حزم، - 140
.377- 374راجع أثر العرف في التشریع الإسلامي، سید صالح عوض، ص - 141
.589انظر العقوبة ، أبو زهرة ، ص - 142



علـى نظـام العاقلـة ، تجاریـا كـان أم تعاونیـا،قیاس عقود التـأمینوبالنظر في أدلة القولین یبدو أن * 
التـأمین القـائم علـى جـوازقیاس غیر صحیح لافتراقهما في العلـة، والحقیقـة، والصـورة؛ فـلا یحـتج بهـا علـى 

. ، خصوصا في دیات النفوس في حال القتل خطأالتعاقد
لیست من التكافل الاجتماعي لا شرعا ولا واقعا؛ لافتقار المسـتأمنین التعاونيفعقود التأمینومن ثمَّ 

كغیرهـا ، ولطبیعة الشركات القائمة علیه، بـل هـي 143إلى نیة التبرع، ولانحصاره في المشتركین دون غیرهم
نما هـي تلعـب بـالحظوظ، بطـرق تضـمن لنفسـها الـربح لا تقوم بأي عمل أو خدمة لأحد من المؤمَّ  ٕ ن لهم، وا

.144السهل السریع الرخیص

عقد التأمین التكافليالعمل بآثار : الرابعالمبحث 
:مقدمة

تدل علـى الشـيء إذا كانت العبرة في الأمـور بمقاصـدها، وذرائعهـا، فإنهـا كـذلك بآثارهـا، فكثیـرا مـا یسـ
.بأثره، وقد لا یوجد دلیل غیر هذا الأثر

رحمـه –ولعل ما یعرف بمآلات الأفعال هو من هذا القبیل، وهو ما أفاض في بیانه الإمـام الشـاطبي 
غیر وهو بالنسبة للأفعال الطیبة التي تؤول إلى أضرار، فكیف بالتي هي في حقیقتها …في موافقاته-االله
! ؟ذلك

فـــي تقــدیر آثـــار الأشــیاء، فهنـــاك الأثــر الخــاص، وهنـــاك الأثــر العـــام، وهنــاك الأثـــر ویختلــف النــاس
أثـر طیـب علـى هـذا وســیئ : كمـا أن الفعـل الواحـد قـد یكـون لـه أثـران مختلفـان. الحسـن وهنـاك الأثـر السـیئ

.مصائب قوم لقوم فوائد: على الآخر، من قبیل 
:عامةالآثار الإیجابیة والسلبیة: الأولمطلب ال

:ویمكن تلخیص آثار التأمین فیما یلي
:145یعدّ أصحاب التأمین الأمور الآتیة من إیجابیات التأمین:  الآثار الإیجابیة-أ

فنظام التأمین من أعظم أسباب تكوین رؤوس الأموال التي عرفها العالم : تكوین رؤوس الأموال-1
وع واحـد مـن الأخطـار، وهـذا أدى إلـى تـدفق في القدیم والحدیث؛ لأن التأمینات لا تقف عنـد حـدّ ولا ضـد نـ

…الأموال على شركات التأمین، وهذه الأموال مفیدة للمجتمع والدولة في الأزمات

وذلك بتعـویض شـركات التـأمین أصـحاب المصـانع مـا یصـیبها : المحافظة على عناصر الإنتاج-2
.للعامل المصابمن احتراق ونحوه مما یعیده إلى حالته الأولى، وكذا الأمر بالنسبة 

.205وانظر التأمین وأحكامه، ثنیان، ص-143
.11، الفقرة 247ه، ثنیان ، صراجع التأمین وأحكام-144
.فما بعدها121راجع التأمین وأحكامه، ثنیان، ص-145



إلـــى -فـــي حالــة التضـــخم الاقتصــادي–إذ تعمـــد بعــض الــدول : الــتحكم فــي التـــوازن الاقتصــادي-3
التوســع فــي التأمینــات الإجباریــة لــتعم أكبــر عــدد ممكــن مــن النــاس، وخاصــة التأمینــات الاجتماعیــة، وبــذلك 

.، فیتزن العرض والطلبیمكن سحب قدر كبیر مما في أیدي الناس من النقود، فتقل القدرة الشرائیة
وفــي حالــة كثــرة الســلع المعروضــة وقلــة النقــود یحصــل الكســاد، فتعمــد الدولــة إلــى زیــادة مخصصــات 

.المرضى والعاطلین عن العمل ونحوهم، فتكثر النقود في أیدي الناس، فتزید القدرة الشرائیة، ویزول الكساد
ن لهـــم لاجتنـــاب الأخطـــار حتـــى لا وذلـــك بضـــغط شـــركات التـــأمین علـــى المـــؤم: اتقـــاء الأخطـــار-4

إن هذا یـؤدي إلـى المحافظـة علـى القـوة الاقتصـادیة : تضطر إلى دفع مبالغ التأمین، ویقول أنصار التأمین
.للبلد

إذ أن المصـارف تشـترط علـى المقترضـین منهـا التـأمین علـى الـرهن الـذي یقدمـه : زیادة الائتمـان-5
المرهونة قام التـأمین مقامهـا، وهـذا یـؤدي إلـى تنشـیط التجـارة المقترض للمصرف، حتى إذا ما هلكت العین 

.وخدمة الاقتصاد
فأصــحاب المصــانع یطمئنـــون إلــى ســیر مصـــانعهم، وأصــحاب الأمـــوال : بــثّ الأمــن والطمأنینـــة-6

…یطمئنون على أموالهم، وهكذا أصحاب البضائع والأعمال

عـــارفون بخفایـــاه وعیوبـــه آثـــارا ســـلبیة كثیـــرة یـــذكر الدارســـون لحقیقـــة التـــأمین، ال: الآثـــار الســـلبیة-ب
:146للتأمین، ومنها

لأن الكثــرة الكــاثرة هــي الجماعــة الخاســرة فــي عملیــة التــأمین، والقلــة : التــأمین خســارة اقتصــادیة-1
النادرة هي الفئة الرابحة؛ فإن قدرا لا یستهان به من أموال الأفراد والجماعات والجهات والدول یُرمى به فـي 

التأمین في العالم دون سـبب حقیقـي لهـذا التصـرف، ولا یسـتفید إلا الـذین وقعـت لهـم حـوادث، وهـم صنادیق 
.قلیل بالنسبة لمجموع المؤمن لهم

.ومعلوم أن أرباح شركات التأمین لا تضاهیها أرباح
ومصــــاریفها أدهــــى وأمــــر، فهــــي تشــــمل جمیــــع مــــا تبذلــــه مــــن عطــــاء ســــخي لمــــدیریها، ووســــطائها، 

یج ٕ ارات مكاتبها الفخمة، ومنشآتها المتنوعـة، وتكلفـة مبانیهـا الشـاهقة، ودعایاتهـا الواسـعة، إلـى وموظفیها، وا
وأمـا . غیر ذلك مما لا یحصى مـن النفقـات الباهظـة، كـل ذلـك تسـتنزفه مـن جیـوب المـؤمن لهـم دون مقابـل

. 147المصروفاتما تعیده إلى المؤمن لهم في حالة وقوع الحادث، فهو نزر یسیر بالنسبة إلى الأرباح و 
إضـافة إلــى ذلــك فـإن شــركات التــأمین لا تفــي بالتزاماتهـا بســماحة نفــس، بـل إنهــا تضــع العقبــات وراء 

ـــب المحـــامین وتضـــع الشـــروط الخفیـــة …العقبـــات لتحـــول دون صـــرف مبـــالغ التـــأمین المســـتحقة؛ فإنهـــا تنصِّ
.مراعاة لمصلحتها فقطالمعقَّدة

.148أمین؟ إنما هي المصالح الخاصةفأین المصلحة الاقتصادیة العامة في الت

.4، الفقرة 263فما یعدها، وص125التأمین وأحكامه، ثنیان، ص-146
.راجع تقاریر شركات التأمین السنویة فإن فیها الخبر الیقین-147
).بتصرف وزیادة(128-125التأمین وأحكامه، ثنیان، -148



تمنع أكثر بلاد العالم إقامة أي مشروع : عجز بعض المشاریع عن القیام بسبب التكلفة التأمینیة-2
صــناعي أو تجــاري، أو غیــره، مــا لــم یــؤمن علیــه صــاحبه مســبقا، وقــد تكــون التكلفــة التأمینیــة مــن الجســامة 

وخاصــة الصــغیرة منهــا، بــل إنهــا قــد تحــول دون قیامهــا بحیــث تشــكل عبئــا ثقــیلا علــى مثــل هــذه المشــاریع،
…أصلا، وهذه حقیقة في الدول النامیة على وجه الخصوص

فقــد یكــون دفــع أقســاط التــأمین حــائلا دون حصــول بعــض الفقــراء : التــأمین للأغنیــاء دون الفقــراء-3
…على حاجاتهم التي یشترط تأمینها

تـــأمین حـــل محـــل الـــروابط الأســـریة والاجتماعیـــة التـــي إذ أن ال: ضـــیاع الـــروابط وتفكـــك المجتمـــع-4
غاثــة المعــوزین والمحتــاجین، والتــي أدت إلــى الألفــة والمحبــة بــین  ٕ كانــت قائمــة، علــى التناصــر والتعــاون وا

…المجتمع، ولما تقطعت هذه الروابط حل محلها التأمین وكرس تمزقها وانحلالها

تـأمین علـى كـل شـيء تقریبـا اسـتزاف لأمـوالهم، فـي إذ فـي ظـل إلـزام النـاس بال: استنزاف الأمـوال-5
الوقــت الــذي هــم بحاجــة إلیهــا، كمــا أنــه فــي ظــل عمــوم الســفه، وشــیوع التهــاون، والســماح بصــناعة المــواد 

!!    الغذائیة المشتملة على المضار وتسویقها، كثرت الأضرار وتزایدت نفقات علاجها، وغلت أسعار التأمین
مــن آثــار هــو المســؤولیة الشخصــیة عــن فعــل الأضــرار، ومــدى ابتعــاد وممــا یســتدعي الوقــوف عنــده

.الناس علما وعملا عن الأحكام الشرعیة المتعلقة بالتعویض عن الأضرار
:راضر تعویض الأعن المسؤولیة أثر العمل بالتأمین التعاوني في : مطلب الثانيال

:الفردیة على النفس والممتلكاتأثر العمل بالتأمین التعاوني في مبدا المحافظة : الفرع الأول
ضیاع المحافظة الفردیـة من أبرز آثار العمل بعقود التأمین المعاصر ، ومنها التأمین التعاوني، هو 

ـــى الممتلكـــات ـــذین لا یعتنـــون ولا : عل ـــدى المـــؤمن لهـــم، ال یتســـبب التـــأمین فـــي وقـــوع كثیـــر مـــن الإهمـــال ل
ن عـدم العنایـة …محـافظتهم علـى غیـر المـؤمن علیهـایحافظون على أمـوالهم وممتلكـاتهم المـؤمن علیهـا ك ٕ وا

وتــرك المحافظــة علــى الممتلكــات والأمــوال ضــد الأخطــار مــن كــل فــرد فــي المجتمــع خســارة عظیمــة علــى 
الأمة، وعدم المبالاة وترك الحراسة الفردیة المشددة على الأموال والممتلكات التي یتسبب بها التأمین إهدار 

.لغریزة الوقایة التي خلقها االله في الإنسانضعاف مة، وإ لأعظم أسباب الأمن والسلا
مســلك مؤسســات التجــاري فــي ترغیــب بعــض مؤسســات التــأمین التعــاونيتســلك ســتغرب أن ومــن الم

:149الناس في خدماتها، ولو تضمَّن شبه حمایة للمهملین المتهاونین، ومن ذلك مثلا
:على السیارات وقیادتهاتأمین في مجال ال-1

:لتأمین الإلزامي على الرخصةتذكره من أهداف افإن ما
...سیارةحادثفيالمتسببالسائقعلىالمترتبةالمسؤولیاتیدفعأنه - 
.القیادةأثناءبالأمانالشعورالسائقیمنحو - 
.حادثفيتسببهعندالاحتجازمنالسائقیحميو - 

>  تأمینــــات الأفــــراد  >  الصــــفحة الرئیســــیة  / http://www.ncci.com.sa/راجــــع  موقــــع التعاونیــــة للتــــأمین -149
.م04/04/2011تأمین أخطاء ممارسة المهن الطبي، >   الممتلكات والحوادث  
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سدادعلىقدرتهعدمنتیجةهسجنحالةفيالاجتماعیةالمشاكلمنالسائقأسرةیحميو - 
.علیهالمترتبةالتعویضات

المالیةالقدرةعنالنظربغضالحوادثفيللمتضررینالكاملالتعویضصرفیضمنو - 
.للسائق

تصـــدر هــذه المؤسســات وثیقــة محـــددة لأخطــاء ممارســة المهــن الطبیـــة، :فــي المجــال الطبــيو-2
فئــات الطبیــة مــن الممارســین ومعــاونیهم وحمــایتهم مــن العواقــب راحــة البــال المهنیــة لجمیــع التــوفیر: هــدفها

الصــیادلة، و ضــیین، الممرِّ و الأطبــاء، و المالیــة المترتبــة عــن أخطــاء مهنیــة، وتتــوافر هــذه الحمایــة للجــراحین، 
ــقَ أطبــاء الأســنان والتِّ و  ، الســهو أو فعــل إهمــالومــن المفهــوم أن الأخطــاء المهنیــة تعنــي أي …ین وغیــرهمنیِّ

. 150والذي یؤدي بدوره إلى إصابة جسدیة أو إصابة عقلیة، أو داء أو علة أو وفاة لأي مریضالخطأ،
ن لهذه المسألة أهمیتها وأثرهـا فـي حكـم التـأمین، فضـلا عـن المـؤثرات الأخـرى، وذلـك بـالنظر إلـى  ٕ وا

الأخطــاء مــن إهمــال، و كیــف صــار مــدعاة إلــى ارتكــاب القــائم علــى التعاقــدمــا تســبب فیــه العمــل بالتــأمین 
استئناسا بتعویض شركات التأمین التي تتحمل عنهم المسـؤولیة والتبعـات، وبعـض نمـاذج الدعایـة لشـركات 

.التأمین التعاوني ترسخ ذلك، كما نشاهد جمیعا
نظام التأمین له سلبیات خطیرة منها أنه دفـع الكثیـرین مـن : " 151یقول الدكتور أحمد الحجي الكردي

التهاون فـي أمـر سـلامة ممتلكـاتهم، معتمـدین علـى التعـویض المترتـب عـن هلاكهـا النفعیین المتهورین إلى 
".وتلفها، مما زاد كثیرا في حوادث السیارات وغیرها 

ذا قیل إن التأمین تعاون، فهو تعاون على ماذا؟ هل هو على أن یستمر هـذا فـي إهمالـه؟ والآخـر  ٕ وا
! ي استهانته بأموال الناس وأرواحهم؟في تقصیره؟ وثالث في سفهه وعبثه بالسیارة؟ ورابع ف

هل نحمِّل الجمیع تبعات تفریط الأمة في العمل بشریعة االله وما یجره ذلك علیها من وبال وخسائر؟
أي مسؤولیة ترتبت في ذمة شركة التـأمین حتـى تلـزم بـالتعویض؟ هـل فـي التـأمین ومن جانب آخر ف

وقایـة العـین المؤمنـة مـن الحریـق، كـأن یقـف منـدوبها تقـوم شـركة التـأمین بعمـل فیـه-مـثلا-على الحریق 
حتـى إذا شـبت نـار قـام بإطفائهـا، إذ یكـون مـا صـرف لهـا مـن مـال حـلالا أمام تلك العـین بوسـائل الإطفـاء

!؟152لأنها استحقت أجرا على عمل، أو استعداد له
المسؤولیات بأصحابها هذه یلغي كثیرا من الأحكام المقررة في تعلقالتعاوني إن إقرار عقود التأمین 

ومــا یترتــب علیهــا بهــا مــن ضــمان، ویقلــب الأمــور رأســا علــى عقــب؛ فتضــیع المقاصــد المرجــوة مــن أحكــام 
.شریعة االله في ذلك

150 راجع موقع التعاونیة للتأمین، -  http://www.ncci.com.sa >  اد  تأمینات الأفر >  الصفحة الرئیسیة  / 
.م04/04/2011تأمین أخطاء ممارسة المهن الطبي، >   الممتلكات والحوادث  

بحـث مقـدم لحلقـة الحـوار حـول عقـود التـأمین -22؟ ص" التأمین الإسلامي والتأمین التقلیدي، هل هناك فروق"انظر -151
.م12/14/2002بنك التنمیة ، /معهد البحوث-الإسلامي جدة

.99حل والتحریم، عبده، صانظر التأمین بین ال-152
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فــي تضــمین الفــرد المعنــي بالضــرر مباشــرة لــم یشــرع عبثــا، فلــو -تعــالى–مــا شــرعه االله إنَّ والحــق 
مِّـل كـل واحـد تعـویض مـا تسـبب صـابات لعمـل ألـف حسـاب رجعنا إلى ذلك وحُ ٕ فیـه أو باشـره مـن أضـرار وا

. لكل عمل یرید القیام به
مــة لأكــل أمــوال النــاس بالباطــل، ومــا قــرره العلمــاء نجــد أنــه لا بــالنظر إلــى النصــوص المحرِّ كمــا أنــه 

یجوز بحال إلزام أحد بالغرامة بغیر موجب شرعي، وقد ذكر ابن حزم أنه لا یجوز إلزام أحد بالتعویض، ما 
قـد صـح أن الأمـوال محرمـة، فـلا یحـل : " لم یكن لذلك سند من كتاب أو سـنة أو إجمـاع، جـاء فـي المحلـى

. 153"إلزام أحد غرامة لم یوجبها نص ولا إجماع
أن ألا تـزر وازرة وزر أخـرى:والذي سمعت في قول االله : "154وقال الإمام الشافعي رحمه االله

ا لـم یقتـل بـه غیـره، ولـم یحـدّ بذنبـه لا یؤخذ أحد بذنب غیره وذلـك فـي بدنـه د ون مالـه، فـإن قتـل أو كـان حـدّ
لأن االله جــزى العبــاد علــى أعمــال أنفســهم وعــاقبهم علیهــا، وكــذلك أمــوالهم لا یجنــي فیمــا بینــه وبــین االله 

بــأن جنایــة الخطــأ مــن الحــر علــى الآدمیــین علــى أحــد علــى أحــد فــي مــال إلا حیــث خــصّ رســول االله 
سواها فأموالهم ممنوعة من أن تؤخذ بجنایة غیرهم، وعلیهم في أموالهم حـق سـوى هـذا مـن عاقلته، فأما ما

.انتهى" ضیافة وزكاة وغیر ذلك، ولیس من وجه الجنایة
هناك أن -مثلا–كحادث حافلة ركاب -أحیانا–إذا كانت التبعات ثقیلة لیس غائبا عن الأذهان أنه و 

تخرج عن الإطار العام لمبدأ التبعیة الفردیة و التكافل الاجتمـاعي، وسائل كثیرة لتدارك الأضرار، لكنها لا 
.وواجبات الدولة في سد الحاجة ورفع الغبن عن أبنائها في الحالات الطارئة

:منهج الإسلام في تقویة جانب المحافظة الفردیة: الفرع الثاني
لأمــوال والأنفــس وجبــرا الحــق أن الشــریعة الإســلامیة قــد قــررت مبــدأ التضــمین حفاظــا علــى حرمــة ا

.للضرر الحاصل، وقمعا للعدوان والتساهل وزجرا للمعتدین والذین لا یبالون بعواقب تصرفاتهم
.كما قررت مبدأ المسؤولیة الشخصیة عن الضرر

وهذه المسؤولیة تترتب بمجرد وقـوع السـبب بقطـع النظـر عـن أهلیـة الشـخص المعتـدي وقصـده؛ ففـي 
.155العمد والخطأ، ولا بین الصغیر والكبیرضمان الأموال لا فرق بین 

.وفي ضمان الأنفس یمیز بین القتل العمد والقتل الخطأ، ویقتص من الكبیر دون الصغیر
إن الخطأ فـي الحكـم بالتضـمین بـالأموال مسـاو للعمـد فـي ترتـب الغـرم فـي :"156یقول الإمام الشاطبي

.اهـ"إتلافها

.10/673المحلى ، ابن حزم، -153
.، وقد سبق إیراده1/317/318أحكام القرآن، الشافعي، -154
.2/316انظر بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ابن رشد، -155
.2/347الموافقات في أصول الشریعة، الشاطبي، -156



تـلاف یقـع بـالظنون والأیـدي والأقـوال والأفعـال، ویجـري إن الإ:"157وقال الإمام العز بن عبد السـلام
الضــمان فــي عمــدها و خطئهــا؛ لأنــه مــن الجــوابر، ولا تجــري العقوبــة والقصــاص إلا فــي عمــدها لأنهــا مــن 

اهـ".الزواجر
.158وحتى في حالة الضرورة لا یسقط الضمان، فإن الاضطرار لا یبطل حق الغیر

عـویض هـو تغطیـة الضـرر الواقـع بالتعـدي أو الخطـأ، وفـي والواجب في الضمان هـو التعـویض، والت
.ذلك جبر للضرر وترمیم لآثاره بدفع قیمة المال التالف أو مثله

-تعالى-والضمان أو التعویض یجب في مال الجاني نفسه، وهو الأصل العام في المسؤولیة لقوله
 :ــرَى رَ أُخْ رَةٌ وِزْ رُ وَازِ ــنْ :، وقولــه تعــالى159وَلا تَــزِ ــكَ مَ بُّ ــا رَ مَ هَــا وَ لَیْ ــاءَ فَعَ ــنْ أَسَ مَ ــهِ وَ ــالِحاً فَلِنَفْسِ ــلَ صَ مِ عَ

مٍ لِلْعَبِیدِ  عُونَ : ، وقوله160بِظَلاَّ جَ ْ مْ تُر بِّكُ هَا ثُمَّ إِلَى رَ لَیْ اءَ فَعَ نْ أَسَ مَ هِ وَ الِحاً فَلِنَفْسِ لَ صَ مِ نْ عَ .  161مَ
لا یؤاخـذ الرجـل بجریـرة أبیـه :( لحـدیث، وجاء فـي ا162)على الید ما أخذت حتى تؤدیه: ( ولقوله 

.163)و لا بجریرة أخیه
وهذا في المسؤولیة المدنیة، وأما في المسؤولیة الجنائیة فإن الشـریعة راعـت العـرف فـي القتـل الخطـأ 

.164خاصة؛ فأوجبت الدیة على عاقلة القاتل خطأ تضامنا معه لعلة ظاهرة وهي التناصر
م الثابتــة التــي لا تتغیــر بتغیــر الزمــان والمكــان والأعــراف، كمــا ومبــدأ المســؤولیة الفردیــة مــن الأحكــا

. ، ولا یجوز إبطاله بأي اجتهاد كان165یقرر أهل العلم
والفعل المؤدي إلى الإضرار بالغیر في أنفسهم وأموالهم قد یكون بالمباشرة أو التسبب، و المقرر أن 

ن لم یتعد،والمتسبب لا یضمن إلا بالتعدي ٕ .المباشر ضامن وا
ومـــن القواعــــد فـــي الضــــمان أن مـــا لا یمكــــن الاحتــــراز منـــه لا ضــــمان فیـــه؛ فكــــل مـــا یمكــــن تجنبــــه 
والاحتراز منه أو الاحتیاط یكون سببا للضمان، وكل مـا یشـق البُعـد أو الاحتـراز منـه لا یكـون سـببا موجبـا 

الوســــع لأنــــه مــــن الضــــرورات، ولأن مــــا یســــتحق علــــى المــــرء شــــرعا یعتبــــر فیــــه -علــــى الفاعــــل–للضــــمان 
.166والطاقة

.2/133قواعد الأحكام، العز، -157
.             151فقهیة، انظر الوجیز في إیضاح القواعد، البورنو، صوهي قاعدة-158
.18من الآیة : فاطر -159
.46: فصلت -160
.15: الجاثـیة -161
.رواه ابن ماجة في كتاب الأحكام، و أحمد في مسند البصریین-162
لا یؤخــذ أحـــد بجریـــرة أخیـــه أو أبیـــه، : ابرواه النســائي فـــي كتـــاب تحـــریم الـــدم، ومعنــاه فـــي أبـــي داود كتـــاب الـــدیات،ب-163
.3897ح

.395-1/394انظر التشریع الجنائي، عبد القادر عودة، -164
.2/952انظر المدخل الفقهي العام، الزرقا، -165
.225-223نظریة الضمان، وهبة الزحیلي، ص" انظر الأمثلة الوافیة في ذلك في -166



وقد بحث فقهاؤنا حكم ضمان ما تتلفه الدابة وأوجبـوا الضـمان علـى صـاحبها متـى ثبـت تقصـیره فـي 
حفظها، أو كانت تحت تصرفه بسوق أو ركوب ونحوه، فإذا تصرفت بنفسها دون تقصـیر مـن صـاحبه فـلا 

.ضمان، وقد سبق كل ذلك
تصــرفاتهم ومراقبتهــا، وعلــى الحــذر الشــدید مــن وبهــذه الأحكــام ربَّــى الإســلام أفــراد الأمــة علــى ضــبط

عواقبها وتبعاتها ونتائجها، خصوصا إذا تعلقت آثارها بغیرهم، فإذا كانت تبعات تصرفات أحدهم أكثر مـن 
.قدراته المالیة، نظر في إمكان سدادها من الموارد الأخرى

یـق الأحكـام عنـد تشـریعها، وفي الإسلام منهج تربوي مهم، یقوم على مراعاة مآلات الأفعـال فـي تطب
.   إنه إذا فسد الزمان قد تتغیر بعض الأحكام الاجتهادیة: حتى قال العلماء

فـــإذا ضـــعف الـــوازع الـــدیني وفســـدت أخـــلاق النـــاس، بمعنـــى تضـــییع النـــاس الخصـــال الحمیـــدة، وقلـــة 
فقهــاء یراعــون هــذا احتـرام حقــوق الآخــرین، وضــعف العقیـدة الدینیــة وانعــدام المســؤولیة وشــیوع الظلـم، فــإن ال

والملاحـظ مـن صـنیعهم أنهـم یمیلـون إلـى التیسـیر فـي أمـر العبـادات، . ، ویقررون أحكاما تناسبه167التطور
والتشـــدید فـــي المعـــاملات، خصوصـــا وهـــي تتعلَّـــق بحقـــوق النـــاس، وذلـــك إذا مـــا قـــلّ الـــورع وضـــعف الـــوازع 

.الدیني، بسبب افتقار الناس إلى التربیة الإسلامیة
:على ذلكةمثلمن الأو 
فإنه لما كثر عدم احتیاط الصناع في حفظ الأمانات، أفتى العلماء بتضمینهم : تضمین الصنَّاع-1

.168إلا إذا ثبت عدم تفریطهم وتقصیرهم
الطـلاق الـثلاث بكلمـة واحـدة زجـرا عـن كثـرة اسـتعماله، لأنـه رأى إمضاء عمـر بـن الخطـاب -2

. 169م إیقاعه، فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه علیهمالناس قد استهانوا بأمر الطلاق وكثر منه
، وروي )اضـربوه: (لما أوتي إلیـه بشـارب الخمـر قـالفقد روي أن النبي : عقوبة شرب الخمر-3

فلمـا بـدأ الأمــر یشـیع أمـر عمــر . ، وروي أمـره أیضـا بالتبكیــت )اضـربوه بـأربعین جلــدة: (أیضـا أنـه قــال

ـــدة ـــى أســـاس 170بثمـــانین جل ـــرأس والنفـــي، وكـــان هـــذا عل ـــق ال ـــه حل ـــم ینقطـــع زاد علی ، ولمـــا رأى أن شـــربه ل
ا للذریعة .171المصلحة وسدّ

.2/926انظر المدخل الفقهي، الزرقا، -167
.356ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة، محمد سعید رمضان البوطي، ص-168
، وصـــحیح مســـلم كتـــاب الطـــلاق بـــاب الطـــلاق الـــثلاث، ضـــوابط المصـــلحة، 3/36انظـــر إعـــلام المـــوقعین،ابن القـــیم، -169

.151البوطي، ص
.رواه أبو داود ، كتاب الحدود، الحد في الخمر-170
، إعـــــلام 104/105، وانظـــــر السیاســــة الشــــرعیة، ابــــن تیمیــــة، 110ماعیل كوســــكال، صانظــــر تغیــــر الأحكــــام، إســــ-171

. 358/360، ضوابط المصلحة ، البوطي، 1/203الموقعین، ابن القیم، 



وقـد اختلــف العلمـاء فــي حكــم كشـف المــرأة وجههـا، لكــنهم اتفقــوا علـى أنــه إذا فسـد الزمــان بفســاد -4
.172الأخلاق وكثرت الفتن وجب ستره

فـإذا نظـرت فـي : فصل: "173فیقول-رحمه االله–الشاطبي هذا المنهج التشریعي التربوي یورده الإمام
كلیــة شــرعیة فتأملهــا تجــدها حاملــة علــى التوســط، فــإن رأیــت مــیلا إلــى جهــة طــرف مــن الأطــراف فــذلك فــي 

:مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر
فطــرف التشــدید، وعامــة مــا یكــون فــي التخویــف والترهیــب والزجــر، یُــؤتى بــه فــي مقابلــة مــن غلــب-

.علیه الانحلال في الدین
وطرف التخفیف، وعامة ما یكون في الترجیة والترغیب والترخیص، یؤتي به في مقابلة من غلـب -

.علیه الحرج في التشدید
فإذا لم یكن هذا ولا ذاك رأیت التوسط لائحا، ومسلك الاعتدال واضـحا، وهـو الأصـل الـذي یرجـع -

.إلیه، والمعقل الذي یلجأ إلیه
ذا إذا رأیت فـي النقـل مـن المعتبـرین فـي الـدِّین مـن مـال عـن التوسـط، فـاعلم أن ذلـك مراعـاة وعلى ه

.منه لطرف واقع أو متوقع في الجهة الأخرى، وعلیه یجري النظر في الورع والزهد وأشباههما وما قابلها
ف والإقتـار والتوسط یعرف بالشرع، وقد یعرف بالعوائد ومـا یشـهد بـه معظـم العقـلاء، كمـا فـي الإسـرا

انتهى". في النفقات
هــذا المــنهج التربــوي ینقضــه دعــاة التــأمین؛ فــإنهم یعللــون ضــرورة التــأمین بكثــرة حــوادث الســیر مــثلا، 

.والمفترض أنه إذا كثرت وجب التشدید، لا العكس
:الغفلة عن أحكام الشرع المقررة في التعویض عن الأضرارأثر العمل به في : المطلب الثالث

الَ الشـــریعة الإســـلامیة المطلـــق، وكـــونَ مقصـــدها العـــام هـــو جلـــب المصـــلحة ودفـــع المفســـدة، إنَّ كمـــ
وأهمیــةَ الأمــن علــى الــنفس والمــال مــن الأضــرار، شــرعا وعقــلا، وعــدمَ ظهــور نظــام التــأمین الوضــعي فــي 

لهـم مـا المسلمین في كل القرون الماضیة، هي أمور تبعث على الیقین بأن في الإسلام نظاما تأمینیـا وفَّـر
هو أفضل في تأمین أنفسهم وأموالهم، وأعدل في التعویض عما یصیبها من أضرار، وأغنـاهم عـن الحاجـة 
إلــى مــا یُعــرف حــدیثا بالتــأمین القــائم علــى التعاقــد، خصوصــا و أن الفقــر أو المــوت أو الأحــداث والكــوارث 

.صور قدیمة في المجتمع البشري
تأمینه لنفوس الأفراد والجماعـات وأمـوالهم فـي الأمـة فـي ولعلي فیما عرضت من منهاج الإسلام في

بیان للتدابیر التي جاءت بها الشریعة لتأمینها؛ على مستوى التشـریع، وكـذا التـدابیر المالیـة 174بحث سابق

.فما بعدها2/382روائع البیان، محمد علي الصابوني، -172
.1/167/168الموافقات، الشاطبي، -173
محاولـة  لإبـراز  نظـام الإسـلام  المتكامـل فـي تـأمین (نظام التأمین الإسـلامي، : وكان بعنوان. هو رسالتي للماجستیر-174

).تشریعا، ووقایة، ورعایة، وتعویضا:  الأنفس والأموال  من  الأضرار



والصحیة والسلوكیة، و تدابیر الوقایة مـن الأضـرار وآثارهـا، و تخفیفهـا إذا وقعـت، ثـم تـرمیم مـا بقـي منهـا، 
.لتعویض عنهاوأخیرا ا

.لكن اقتصر في هذا البحث على ما یتصل بالتعویض مباشرة
ها: الفرع الأول مُ كَ :شرعیة التعویض وحِ

ر فـي شـریعة االله  مـن تحـریم الإضـرار بـالنفس وبـالغیر، والأُمـر باتخـاذ تـدابیر الوقایـة رغم ما تقـرَّ
ـ د المراحـل السـابقة وتؤیّـدها، وتجبـر الـنقص والسَّلامة، فإن الأضرار تقع، فكان لا بدَّ من مرحلة أخرى، تؤكِّ

م الأثر، وهي مرحلة التعویض عن الضرر بعد وقوعه .وترمّ
غیر إنه سلك . والتعویض عن الأضرار هو جوهر ما قام علیه التأمین الوضعي، وهو أساس مبناه

عة عبر التاریخ، تتمثَّل في عقود مالیة محضة، قنَّنَها بتدَ .وأقام المؤسسات لتنفیذهافي تحقیق ذلك طریقا مُ
. بینما لا نجد تلك العقود في أحكام شریعة الإسلام، ولم یعرف ذلك المسلمون عبر تاریخهم الطویـل

ــدة فــي تــرمیم آثــار الأضــرار والتعــویض عنهــا إذا وقعــت؟ ومــا مصــادر  فمــا هــو منهــاج هــذه الشــریعة الخال
عاتـــه فـــي الإلـــزام بهـــا؟ وكیـــف أن ذلـــك جعـــل تمویلهـــا؟ ومـــا مقـــادیر هـــذه التعویضـــات؟ ومـــا الـــذي یجـــب مرا

المسلمین في غنى عن التأمین الوضعي في كل عهودهم السالفة ؟
إن ما یصیب الإنسان في نفسه وماله وبدنه وفي ولده، ومـا یصـیب بـه غیـره مـن ضـرر وأذى، لـیس 

فیــه بإهمالــه بعــد حدوثــه إلا قضــاء وقــدرا، وقــد یترتـّـب علــى بعضــه إثــم أخــروي إذا باشــر الأذى أو تســبب 
.وتقصیره

ومـــع هـــذا فقـــد رتبّـــت الشـــریعة علـــى ذلـــك جـــزاء دنیویـــا، مختلـــف الأنـــواع والأشـــكال والمقـــادیر؛ فمنـــه 
وبهذا الجزاء الدنیوي العاجل تستقیم أحـوال النـاس، وتسـلم أنفسـهم . القصاص، والحدود، والتعزیر، والضمان

دخـال الضـرر علیهـا هـو وأموالهم مـن التظـالم، ویحفظونهـا إلـى أكبـر قـدر ممكـن، حتـ ٕ ى لا یصـیر إیـذاؤها وا
.  الأصل، و عكسه هو القلیل النادر، إلا ما كان ابتلاء محضا من االله تعالى

ومـــن عـــدل االله أنـــه شـــرع التضـــمین لإزالـــة ضـــرر الإتـــلاف، لیقـــوم الضـــمان مقـــام المتلَـــف، وهـــذا فـــي 
.الأموال

مُ به على من أوقع ضرر : والتعویض هو كَ .175ا على غیره في نفس أو مالالمال الذي یُحْ
:ومن أدلة شرعیته

وَاجِ النَّبِــيِّ : قــالمــا رواه أنــس - ــضُ أَزْ تْ بَعْ ــدَ بَتْ إِلَــى النَّبِــيِّ أَهْ ــرَ ، فَضَ ــعَةٍ ــي قَصْ ــا فِ طَعَامً
یهَــا ــا فِ هَا فَأَلْقَــتْ مَ ــدِ ــعَةَ بِیَ ــةُ الْقَصْ ائِشَ ــالَ النَّبِــيُّ . عَ ، وَ : (فَقَ ــامٍ ــامٌ بِطَعَ ــاءٍ طَعَ ــاءٌ بِإِنَ ِٕنَ –فهــذا الحــدیث . 176)ا

ر مشروعیة التعویض في أهون الأشیاء، فضلا عن أنفَسها-بروایاته .یُقرِّ

، المسؤولیة المدنیة 87، ونظریة الضمان، وهبة الزحیلي، ص155التعویض عن الضرر، بوساق، ص: انظر- 175
35والجنائیة،محمود شلتوت،

حسن : ، وقال 1279، والترمذي في في كتاب الأحكام، ح2301رواه البخاري في كتاب المظالم والغصب، ح- 176
.صحیح، واللفظ له



فقضـى رسـول . أن ناقة البراء بن عازب دخلـت حائطـا فأفسـدت فیـهما رواه حرام بن محیصة -
ــلِ االله  ــى أَهْ لَ ، وَعَ فْظَهَــا بِالنَّهَــارِ ــوَالِ حِ َمْ ْ ــلِ الأ لَــى أَهْ ــلِ عَ فْظَهَــا بِاللَّیْ ــي حِ وَاشِ ــیهم، . 177الْمَ أي  مضــمون عل

.وذلك بإلزام أصحابها بتعویض ما أفسدته مواشیهم من الزرع والشجر لیلا
التعویض واجــــب فــــي كــــل ضــــرر ألحقــــه العبــــد بغیــــره، فــــي نفســــه ومالــــه، ســــواء بطریــــق المباشــــرة، فــــ

نــاع عــن فعــل الواجــب خصوصــا إذا تعــیَّن علــى أوالتســبُّب، أوالتعسُّــف فــي اســتعمال الحــق، أوالخطــأ، أوالامت
.178وففي بعض ذلك خلاف یراجع في مصادره. فاعله

مٌ كثیرة منها كَ :179وفي مشروعیة التعویض عن الأضرار حِ
.صیانة الأموال من الضیاع والنقص-
.حفظ حرمة الملكیة حتى لا تستباح وتهدر ویعمَّ الفساد-
خـذ المتضـرر نظیـر مـا أتلـف لـه یجعلـه كمـن لـم یفـت علیـه جبر الضرر الواقع على المـال؛ لأن أ-

.شيء، فینتفع بما یأخذه
زجر المعتدین على النفوس والأموال، عمدا أو تهاونا، ورعایة الحقوق، وهو أصلح طریق لحمایة -

.الأموال والنفوس وجبر الضرر معا
:الماليأحكام التَّعویض عن الضرر: الفرع الثاني

:التعویض عن الضرر المالي فیما یليویمكن إیجاز أحكام
اتفــق العلمــاء علــى أن حــدوث الضــرر نتیجــة المباشــرة، یوجــب التعــویض مطلقــا، إلا مــا اســتثني -1

. 180بدلیل شرعي
العمـــد :" 181و لا فـــرق فـــي إتـــلاف الأمـــوال بـــین العمـــد والخطـــأ فـــي وجـــوب التعـــویض؛ قـــال الحطـــاب

وهـو مـن خطـاب الوضـع، ولا یشـترط فیـه التكلیـف . انهاوالخطأ والإكراه فـي أمـوال النـاس سـواء، یجـب ضـم
".لا فرق في الإتلاف بین الصغیر والكبیر، والجاهل والعامد. والعلم

182في الضرر الجسمي فإن حالة الخطأ تختلف عن حالة العمد وشبه العمدأما

ذا اشــترك أكثــر مــن مباشــر فــي إحــداث الضــرر، كالقتــل أو الســرقة أو إتــلاف شــيء، ضــمن-2 ٕ وا وا
:جمیعا، وبیان ذلك أنه

.2323، وابن ماجة في كتاب الأحكام، ح3098رواه أبو داود في كتاب البیوع، ح- 177
178 ندرك -رحمهم االله-تي وردت عن فقهائنا السابقین بمراجعة المسألة في مظانها الفقهیة المتضمِّنة للأحكام والأمثلة ال-

الدرجــة التــي بلغهــا الفقــه الإســلامي فــي تشــریع الأحكــام المتعلِّقــة بــالتعویض عــن الأضــرار الحاصــلة فــي زمــانهم، وكیــف أنهــم 
.فصلوا في أسبابها وأحوالها، وأن لهذا الأمر المهمِّ قدم راسخة في الإسلام لیس ولید نظام التأمین الوافد

.161انظر التعویض عن الضرر، بوساق، ص- 179
.54التعویض عن الضرر، بوساق، ص- 180
.5/278مواهب الجلیل، الحطاب، - 181
).بتصرف(، 55انظر التعویض عن الضرر، بوساق، ص- 182



.183لو اشترك جماعة في قتل شخص عمدا، اقتص منهم جمیعا، على رأي جمهور العلماء-
ذا اشترك جماعة في إتلاف شيء فالضمان علیهم جمیعا، ویتحمل كـل واحـد نصـیبه فـي مالـه، - ٕ وا

ن اشـترك جما: " قـال ابـن قدامـة. 184ولا تحمل العاقلة ما لحق الأموال من التلف ٕ عـة فـي عـدوان تلـف بـه وا
.185"شيء، فالضمان علیهم 

ــم یكــن ناتجــا عــن الســبب الأصــلي مباشــرة، بــل عــن علــة -3 ذا كــان الضــرر غیــر مباشــر، أي ل ٕ وا
:187، فإن الضمان فیه مشروط بما یلي186أخرى متوقَّع حدوثها غالبا

ح بــه هــو تجــاوز الحــق، أو تجــاوز مــا یســم: أن یحــدث تعــدّ مــن المتســبب فــي الضــرر، والتعــدي-أ
الشرع، كأن یحفـر شـخص بئـرا فـي الطریـق العـام مـن غیـر إذن الحـاكم، فـإذا كـان الحفـر فـي ملكـه لـم یكـن 

.متعدِّیا، إلا إذا قصد الإضرار بغیر حق
.188قصد الإضرار، وعدم التبصر والإهمال: ویشمل التعدي

یكــون الســبب وهــو أن یكــون مؤدیــا إلیــه غالبــا، بمعنــى أن: تحقــق الســببیة بــین الفعــل والضــرر-ب
.مفضیا إلى تلف المال، أو نقصان قیمته

فمن حفر حفرة في الطریق، فسقط فیها حیوان فتلف، أو ألقت فیهـا الـریح حیوانـا فتلـف، ضـمن قیمـة 
هــذا الحیــوان؛ لتســببه فــي الإتــلاف وعــدم امتنــاع نســبة الســقوط إلیــه، ولــو كــان الســقوط بفعــل الحیــوان، أو 

.بسبب الریح
لا أضیف الحكم إلیه، لا إلى المتسبب في أن لا یتخلل - ج ٕ بین السبب والتلف فعل مختار، وا
.الضرر
ذا اجتمعت مباشرة وتسبب في إحداث الضرر؛ كما لـو حصـل الضـرر نتیجـة فعلـین أو أكثـر، -4 ٕ وا

إلا أن تكـون المباشـرة مبنیـة (بعضها مباشر للنتیجة وبعضها غیر مباشـر، ضـمن المباشـر دون المتسـبب، 
).بعلى السب

فلو حفر رجل بئرا في الطریق، فجاء آخر وألقى فیها إنسانا، فالضمان عل الـدافع، لا علـى الحـافر؛ 
.189لأن الدافع هو المباشر للقتل

،7/672، وانظر صحیح البخاري، كتاب الدیات، والمغني، ابن قدامة، 1368انظر موطأ مالك، كتاب العقول، ح- 183
.58/59والتعویض عن الضرر، بوساق، 

.37القواعد، ابن رجب، ص- 184
.7/823المغني، ابن قدامة، - 185
.54، وراجع ص 1/451انظر التشریع الجنائي، عبد القادر عودة، - 186
.65التعویض عن الضرر، بوساق، ص- 187
.63نظریة التعسف ، الدریني، ص: انظر - 188
، الخرشي، 7/822، المغني، 27/17، المبسوط، 163، وابن نجیم، ص162، صالأشباه والنظائر، السیوطي- 189

.78،  بوساق، 307، ابن رجب،6/132



ذا تعدَّدَ المتسبِّبون في الضرر؛ بأن اجتمع أكثر مـن متسـبب واحـد فـي إحـداث الضـرر، فـإنهم -5 ٕ وا
.190یشتركون في الضمان

ذا نتج عن فعل واحـد-6 ٕ أضـرار متعـدِّدة فـإنَّ المتسـبب یُسـأل عـن كـل الأضـرار الناتجـة، إذا كـان وا
لفعلــه أثــر فــي تحصــیلها، وذلــك كمــا لــو ألقــى قشــرا فــي الطریــق، فزلقــت بــه دابــة، فهلكــت، وســقط مــا علیهــا 

.وتكسر، فإنَّ التعویض في جمیع ذلك یكون على من رمى القشر
ق الجمهور على وجوب التعویض على كـل مـن فقد اتف: 191وما تعیَّن حفظه على شخص بعینه-7

امتنع عن بذل العنایة الكافیة لحفظه، سواء كان ذلك بإلزام الشارع لـه، أو كـان ذلـك بـإلزام نفسـه، كالودیعـة 
.والشيء المعار له، وغیر ذلك

لزمــا بــالتعویض-8 ؛ 192وكــل مــن عــرَّض المســلمین للضــرر؛ بعــدم تحــرزه أو لإهمالــه أو تفریطــه، مُ
بتـرك التحـرز، وبخاصـة إذا كـان مـأمورا بـه شـرعا، لـذلك فمـن وضـع شـیئا فـي الطریـق أو فـي مكـان لتعدِّیه

.عام، ولم یكن هذا الشيء الموضوع للنفع العام ، أو بإذن الإمام ،وحدث بسببه ضرر ، فهو ضامن
وقد بحـث فقهاؤنـا حـوادث الاصـطدام، فیمـا عـرف عنـدهم مـن وسـائل المواصـلات، المتمثلـة فـي -9

.دواب والسفنال
ومــا توصــل إلیــه الفقهــاء مــن أحكامهــا یمكــن اعتبــاره دلــیلا إلــى أحكــام مــا یحــدث مــن اصــطدام بــین 
وسائل النقل الحدیثة، متى اتحدت العلل، وتشابهت الصور، وكذا الأمر فیما ورد في كتب الفقه من أحكام 

.الطرق واستعمالها
ــــة الشــــریعة ورغــــم أن مســــائل المــــرور تعــــدُّ أمــــرا مشــــتركا بــــین جمیــــ ع الأمــــم، إلا أن أخــــذها مــــن أدل

واســتنباطها مــن قبــل مجتهــدین مســلمین، یكســبها هیبــة واحترامــا ذاتیــین، بالإضــافة إلــى العقوبــات والغرامــات 
المقــررة علــى مــن یخالفهــا، فضــلا عــن اعتبــار مخالفتهــا تعــدیا یوجــب الضــمان علــى المتســبب فــي حــدوث 

.193أضرار للغیر
ر في هـذا الشـأن  أن الأصـل أن المشـي فـي طریـق المسـلمین مبـاح بشـرط السـلامة فیمـا یمكـن والمقرَّ

ز منه . التحرُّ
ویرى جمهور الفقهاء . ویكون التعویض بعد وجود أثر الضرر بجبر النقصان في قیمة الشيء-10

أن الطریــق لمعرفــة النقصــان هــو تقــویم المــال الــذي أصــابه ضــرر قبــل حــدوث ذلــك الضــرر، وتقویمــه بعــد 

.84، التعویض عن الضرر، بوساق، ص7/823المغني، ابن قدامة، - 190
حفـظ نفـس هذا النوع من أقسام الضرر یسمیه المحدثون بالجریمة السلبیة، وتكـون بالامتنـاع عـن الفعـل، وتـرك مـا بـه -191

تهلك، أو مال یضیع أو یتلف، أو امتناع من یستطیع إعطاء من كان في مخمصة أو عطش شـدید مـا بـه حفـظ نفسـه حتـى 
.87راجع التعویض عن الضرر، بوساق، ص. یهلك
.115راجع التعویض عن الضرر، بوساق، ص - 192
.119راجع التعویض عن الضرر، بوساق، ص- 193



ضرر، وما یوجد من فرق بین القیمتین یلزم بـه مـن أحـدث الضـرر؛ فلـو كـان سـالما بعشـرة دنـانیر حدوث ال
.194ومعیبا بثمانیة، أخذه ودینارین

.195وقد ذهب العلماء إلى وجوب ضمان المثلي بمثله، والقیمي بقیمته
علـــــى أن تقـــــدیر التعویضـــــات عـــــن الأضـــــرار یـــــتمُّ بـــــالرجوع إلـــــى الخبـــــراء، ومراعـــــاة آثـــــار الضـــــرر

، لیكون التعویض محقِّقا للغرض من إیجابه، وذلك 197، وحصول المماثلة عند تقدیر التعویض196المحتملة
همال ٕ .في كل ضرر نشأ تعدِّیا أو عن تقصیر وا

:198التعویض عن الضرر الجسمي: الفرع الثالث
:ویمكن كذلك إیجاز أحكام التعویض عن الضرر الجسماني فیما یلي

جســمي هــو مــا یلحــق جســد الإنســان مــن جــرح أو تشــویه، أو تعطیــل وفــي حــال وقــوع الضــرر ال-1
لمعنى من المعاني فیه، أو التسبب في عجزه عن العمل والكسب، فإن هذا یستوجب الحكم بالتعویض عما 

199.وقع فعلا

؛ فــإن مباشــرة القتــل أو 200و فــي الضــرر الجســمي تختلــف حالــة الخطــأ عــن حالــة العمــد وشــبه العمــد
یجـــب فیهــا البــدل المـــالي، وهــو الدیــة أو الأرش أو حكومـــة العــدل، بینمــا إذا كانـــت القطــع أو الجــرح خطــأً 

المباشرة عن عمد فإنه یجب فیها القصـاص فـي الـنفس والطـرف والشـجاج، إلا إذا عفـا ولـي الـدم، أو تعـذر 
.القصاص خشیة الحیف، أو لعدم التماثل، أو كان الجرح مما لا قصاص فیه، فیصار إلى البدل المالي

والتعــویض المــالي عــن الضــرر الجســمي مشــروط بــأن یكــون الجــاني مــن أهــل الضــمان، والمتضــرر 
معصوم الدم، والضرر ناتجا عن خطأ من الجـاني، أو یمتنـع القصـاص لسـبب مـن الأسـباب، أو مـانع مـن 

كالعمــد،: وقیــل. 201الموانــع؛ كــأن یكــون الجــاني غیــر مكلــف، إذ عمــده كالخطــأ، فتكــون الدیــة علــى العاقلــة
.202فتجب الدیة في ماله

والأصــل فــي قتــل الــنفس عمــدا عــدوانا القصــاص، إلا إذا عفــا أولیــاء القتیــل عــن القصــاص، أو -2
.سقط القصاص لسبب ما، فعندئذ یصار إلى الدیة

.223، بوساق، 1/170، قواعد الأحكام، 7/160بدائع، ، ال2/354انظر البهجة، - 194
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أن یتعمــد الجــاني الجنایــة بمــا لا یقتــل غالبــا، كــأن : وتجــب الدِّیــة أیضــا فــي القتــل شــبه العمــد، وهــو
.ة في القتل شبه العمد عقوبة أصلیةوالدی. 203یضربه بعصا

ــلَ : والأصــل فــي القتــل الخطــأ التعــویض المــالي، وهــو الدیــة، لقولــه تعــالى نٍ أَنْ یَقْتُ مِ ــؤْ ــانَ لِمُ ــا كَ مَ وَ
لِهِ  ةٌ إِلَى أَهْ لَّمَ سَ یَةٌ مُ دِ نَةٍ وَ مِ ؤْ قَبَةٍ مُ رِیرُ رَ طَأً فَتَحْ ناً خَ مِ ؤْ نْ قَتَلَ مُ مَ طَأً وَ ناً إِلاَّ خَ مِ ؤْ نْ مُ انَ مِ دَّقُوا فَإِنْ كَ إِلاَّ أَنْ یَصَّ

یثـَا ـنَهُمْ مِ یْ بَ مْ وَ ـنَكُ یْ مٍ بَ ـنْ قـَوْ ـانَ مِ نَـةٍ وَإِنْ كَ مِ ؤْ قَبَـةٍ مُ رِیـرُ رَ نٌ فَتَحْ مِ ـؤْ مْ وَهُوَ مُ وٍّ لَكُ دُ مٍ عَ لِـهِ قَوْ ةٌ إِلـَى أَهْ ـلَّمَ سَ یَـةٌ مُ قٌ فَدِ
نْ لَمْ یَجِ  نَةٍ فَمَ مِ ؤْ قَبَةٍ مُ رِیرُ رَ تَحْ یماً وَ كِ لِیماً حَ انَ اللَّهُ عَ كَ نَ اللَّهِ وَ بَةً مِ نِ تَوْ تَتَابِعَیْ نِ مُ یْ هْرَ یَامُ شَ .204دْ فَصِ

وتجب الدیـة كاملـة فـي كـل مـا كـان فـي إتلافـه ذهـاب منفعـة الجـنس؛ لأن إتـلاف منفعـة الجـنس -3
ان، أو عضــوین و كـإتلاف الــنفس، ســواء كانــت هــذه المنفعـة فــي عضــو واحــد لــم یخلـق االله غیــره فــي الإنســ

.أكثر
إبانــة العضــو، أو ذهــاب معنــى العضــو مــع بقــاء العضــو : وتفویــت منفعــة الجــنس یكــون بأحــد أمــرین

.مجرد صورة
، والشــجاج 205فــوات بعــض المعنــى، والأطــراف التــي لهــا أرش مقــدَّر: ومــا یجــب فیــه أَرْشٌ مقــدَّر-4

.التي لها أرش مقدَّر، والجراح
غیــر مقــدر، أو حكومــة عــدل، ویكــون تقــدیر الأرش باجتهــاد الحــاكم وأمــا غیــر ذلــك فیجــب فیــه أرش 

.ونظره
:مصادر تمویل التعویض عن الأضرار: الفرع الرابع

ههنا یتمیز التأمین الإسـلامي عـن التـأمین القـائم علـى التعاقـد، التجـاري منـه والتعـاوني؛ إذ یقـوم هـذا 
.وفق تنظیم عقدي خاصالأخیر على اتخاذ صنادیق یشترك المؤمن لهم في تكوینها،

بینمــا یقــرر التــأمین الإســلامي أن التعــویض عــن الضــرر یكــون فــي مــال المباشــر أو المتســبب فیــه 
ابتــداء، ولا ینتقـــل عـــن ذلــك إلا بعـــد العجـــز، أو فــي حالـــة القتـــل خطــأً، إذ تحمـــل العاقلـــة عــن ذلـــك بشـــروط 

.   خاصة
:تحمل المعني التعویض بمفرده: المرحلة الأولى

مرحلــة هــي الأصــل؛ وفیهــا یتحمــل الفاعــل للضــرر التعــویض مــن مالــه الخــاص، عمــلا بمبــدأ وهــذه ال
.المسؤولیة الشخصیة

رَى: قوله تعالى: ومن الأدلة على ذلك  رَ أُخْ رَةٌ وِزْ رُ وَازِ .206وَلا تَزِ
مثــه وقــال لأبــي ر " ولا یؤخــذ الرجــل بجریــرة أبیــه ولا بجریــرة أخیــه: "وقــال النبــي صــلى االله علیــه وســلم 

والعقوبة أیضا تمنع أخذ الإنسان بذنب غیره" لا یجني علیك ولا تجني علیه: "وابنه 

203 -
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:ولتحمیل الفرد المعني نفسه تعویض الضرر فوائد كثیرة منها
.تحقیق العدل في الضمان، فلا یتحمل الجزاء إلا الفاعل-
هـا ویقـوي عنـده الشـعور إشعار الفرد بمسؤولیته عن كل تصرفاته، مما ینمي فیه جانب الاحتـراز فی-

.بالمسؤولیة، فیحترز ویحتاط لكل فعل یباشرُه، فلا یتسبب في الإضرار فضلا عن أن یباشره
وبمقـــدور الفـــرد تمویـــل ذلـــك مـــن مالـــه الخـــاص إذا كـــان میســـور الحـــال، وتحققـــت لـــه شـــروط الحیـــاة 

ویض بـدون مـال، ولا مـال الكریمة، في ظل مجتمع إسلامي، ینعم في رغـد اقتصـاد زاهـر، إذ لا نفقـة ولا تعـ
.بدون عمل وكسب بمعاوضة أو تبرعا

:الاستثناء الخاص بتحمل العاقلة دیة القتل الخطأ
وأمــا إذا تفكــك . أن هــذا الاســتثناء یبقــى مشــروعا مــا وجــدت العاقلــة التــي یتناصــر أفرادهــاوقــد ســبق 

الدیـة تكـون فـي إن: قیلالیوم، فكما هو-إلا في القلیل النادر–المجتمع وتمزقت الروابط وعدمت العاقلة 
إن :" رحمــه االله-ابــن عابــدینعلــى مــا قالــه مــال الجــاني نفســه، لأنــه فــي الأصــل هــو المســؤول عــن الدیــة، 

تَفٍ الآن، وحیث لا قبیلة ولا تناصر فالدیة في مال الجاني نْ ".207التناصر أصل هذا الباب، والتناصر مُ
المال مقام العاقلة في حالة عـدم وجودهـا، وكـذا فـي حالـة الدِّیة في بیت المال، فیقوم بیتإن : وقیل

. فـإن قـدرت علـى دفـع بعضـها أُكمـل باقیهـا مـن بیـت المـال. وجودها لكنها فقیرة تعجز كلیـة عـن دفـع الدیـة
.208وهو مذهب مالك والشافعي وظاهر مذهب أبي حنیفة ومذهب أحمد
اني دیــة الــنفس والجــراح علــى مــا ســبق فــإذا وجــدت العاقلــة ووجــد التناصــر بینهــا، فهــي تــدفع مــع الجــ

.تفصیله، ولا تحمل شیئا مما ترتب من تعویض بسبب الأضرار التي ألحقها بغیره في أموالهم
.و في حال انعدام العاقلة أو عجزها، فالدیة إما في مال الجاني نفسه، أو في بیت المال

: التَّمویل من الزكاة: المرحلة الثانیة
، أو فــي حالــة 209عنــد عجــز المعنــي هــو شــيء مشــروع ســواء فــي حالــة الكــوارثوالتمویــل مــن الزكــاة 

م؛ إذ تــؤدى منهــا دیـــون الغــارمین، لقولــه تعـــالى هَـــا : الغُــرْ لَیْ لِینَ عَ ــامِ ینِ وَالْعَ ــاكِ سَ فُقَـــرَاءِ وَالْمَ قَاتُ لِلْ ــدَ ــا الصَّ إِنَّمَ
فِ  ینَ وَ قَابِ وَالْغَارِمِ فِي الرِّ لَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ ؤَ یمٌ وَالْمُ كِ لِیمٌ حَ نَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَ ةً مِ نِ السَّبِیلِ فَرِیضَ بِیلِ اللَّهِ وَابْ .210ي سَ

إذا وقعت لإنسان حادثة اصطدام سیارة، أو غرق سفینة، أو نحو ذلك، وتسبب من وراء ذلك ضـیاع 
خسـر، وهـذا مـا المال أو إتلافه أو إغراقه، فعلى الدولة أن تتولى أمره، وتضـعن عنـه دینـه، وتعـوض لـه مـا

ارِقٍ : یسمى بعرفنا الیوم بالتأمین على الجوائح، ومن الأدلة علیه خَ نِ مُ ةَ بْ نْ قَبِیصَ ما رواه مسلم وأبو داود عَ
، قَالَ  لِيِّ لاَ سُولَ اللَّهِ : الْهِ الَةً، فَأَتَیْتُ رَ مَ مَّلْتُ حَ ـأَلُهُ فِیهـَا فَقـَالَ تَحَ ـ: ( أَسْ یَنَـا الصَّ تَّـى تأَْتِ ـمْ حَ رَ لَـكَ أَقِ قَةُ فَنَـأْمُ دَ

.            290، وانظر نظریة الضمان، الزحیلي، ص2/125، ودرر الأحكام، 5/456رد المحتار،- 207
.2/228، والمهذب للشیرازي، 266/ 6راجع مواهب الجلیل، الحطاب، - 208
مبحث " اةفقه الزك"، و"مشكلة الفقر وكیف عالجها الإسلام: "یوسف القرضاوي في . راجع للتوسع ما أورده د- 209
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ا ثـَةٍ : ( ثـُمَّ قـَالَ : قَالَ ). بِهَ ـدِ ثَلاَ َحَ ـلُّ إِلاَّ لأِ ـأَلَةَ لاَ تَحِ سْ ـةُ إِنَّ الْمَ ـأَلَةُ : یَـا قَبِیصَ سْ لَّـتْ لـَهُ الْمَ الـَةً فَحَ مَ مَّـلَ حَ ـلٍ تَحَ رَجُ
تَاحَ  ةٌ اجْ ائِحَ ابَتْهُ جَ لٌ أَصَ ، وَرَجُ كُ سِ یبَهَا ثُمَّ یُمْ تَّى یُصِ یْشٍ حَ نْ عَ ا مِ یبَ قِوَامً تَّى یُصِ أَلَةُ حَ سْ لَّتْ لَهُ الْمَ الَهُ فَحَ تْ مَ

ــیْشٍ : أَوْ قَــالَ - ــنْ عَ ا مِ ادً ــدَ ــهِ -سِ مِ ــنْ قَوْ ــا مِ جَ وِي الْحِ ــنْ ذَ ثــَةٌ مِ تَّــى یَقُــومَ ثَلاَ ــابَتْهُ فَاقَــةٌ حَ ــلٌ أَصَ ــابَتْ : وَرَجُ لَقَــدْ أَصَ
ــهُ الْمَ  لَّــتْ لَ ــةٌ، فَحَ ــا فَاقَ نً ــیْشٍ فُلاَ ــنْ عَ ــا مِ ــیبَ قِوَامً تَّــى یُصِ ــأَلَةُ حَ ــیْشٍ -سْ ــنْ عَ ا مِ ادً ــدَ ــنَ -أَوْ قَــالَ سِ ــوَاهُنَّ مِ ــا سِ فَمَ

أَلَةِ  سْ ةُ -الْمَ تًا-یَا قَبِیصَ بُهَا سُحْ احِ لُهَا صَ تًا یَأْكُ .211)سُحْ
الة ما یتحمَّله المصلح بین فئتین في ماله لیرتفع بینهما القتال ونحوه مَ .212والحَ

لدَّین وما أصاب قبیصة كان یُؤَدَّى عنه من مال الصدقة لو وجدت، كما هو ظـاهر، ممـا یـدل فهذا ا
.على أن من وظائف بیت مال الصدقة أداء الدیون ونحوها منه

ــتَّهم  یــن ألا یكــون منــه شــيء فــي معصــیة االله، ولا یُ والمراعــى فــیمن مــن أصــابه فقــرٌ أو كــان علیــه دَ
ینه .213صاحبه في دِ

:التمویل من الموارد الأخرى: لثةالمرحلة الثا
فإذا لم تـَفِ الزكـاة بسـداد حاجـة الفـرد فـي تعـویض مـا ترتـب فـي ذمتـه مـن تبعـات مالیـة، أعطـي مـن 

.بیت المال العام ما یكفي لذلك، على سبیل القرض، إذا رجي یساره، أو تملیكا تاما إذا تعذر
ه، بصــفة فردیــة، أوفــي إطــار جمعــوي علــى أن غیــره مــن المحســنین قــد یجــود علیــه بمــال یســدُّ حاجتــ

خیـري، علـى سـبیل التبــرع المحـض، وهـذا عمـل واقــع فـي حیـاة المسـلمین عبــر تـاریخهم الطویـل، لكـن لــیس 
. على شكل نظام عام وقانون ملزم، یتم من طریق التعاقد الموجود في شركات التأمین

ذا لــــم یجــــد ســــبیلا إلا المســــألة فإنهــــا تحــــلّ لــــه لقولــــه  ٕ ل الصــــدقة لغنــــي ولا لــــذي مــــرة لا تحــــ": وا
. 214"سوي

یفـرض لكـل مولـود عطـاء فقد كان عمر ؛ في غیر حال حدوث كارثة أو ضررذلك مشروع بل
إلــى عطــاء أبیــه یُقــدَّر بمائــة درهــم، وكلمــا نمــا الولــد زاد العطــاء، وقــد جــرى علیــه مــن بعــده عثمــان وعلــي 

.215والخلفاء
ذا مــا عجــز المســلم عــن تحصــیل رزقــه أو شــقَّ  ٕ ــيَ مــن بیــت وا فِ یــت حالــه، وكُ وعِ ــرٍ ونحــوه رُ بَ علیــه لكِ

.المال
فقد كانت الدولة ترعى أبناءها بعد العجز عن العمل؛ وكمثال على رعایة الدولة للأطباء وصرف ما 

ــر :" یشــبه الراتــب التقاعــدي لهــم، مــا حصــل لأبــي البیــان بــن المــدور فیمــا رواه ابــن أبــي أصــیبعة قــال  وعمِّ

.1397، وأبو داود في كتاب الزكاة كذلك، ح1730رواه مسلم في كتاب الزكاة، ح-211
.7/133مسلم بشرح النووي، -212
عن مواضع السنة للخلیفة الراشد عمر بن عبد العزیز ) هـ124(راجع ما كتبه الإمام محمد بن شهاب الزهري - 213

180، قراءات في الاقتصاد، ص573الأموال، أبو عبید، ص : انظر. اة لیعمل بها في خلافتهفي الزك
.رواه أبو داود والترمذي عبد االله بن عمرو بن العاص- 214
.237كتاب الأموال، أبو عبید، ص-215



ابــن المــدور، وتعطَّــل فــي آخــر عمــره مــن الكبــر والضــعف، مــن كثــرة الحركــة والتــردد إلــى الشــیخ أبــو البیــان
فـي كـل شـهر أربعـة وعشـرین دینـارا مصـریة، -رحمـه االله–فأطلق لـه الملـك الناصـر صـلاح الـدین . الخدمة

تصـــل إلیـــه نحـــو 216تصــل إلیـــه، ویكـــون ملازمـــا لبیتـــه ولا یكلــف خدمـــة، وبقـــي علـــى تلـــك الحــال وجامكیتـــه
.217ین سنةعشر 

دِ اللَّهِ   بْ نِ عَ ابِرِ بْ نْ جَ ـنْ : (قوله وعَ مَ ، وَ لِـهِ َهْ ـالاً فَلأِ كَ مَ ـنْ تـَرَ ، مَ ـهِ ـنْ نَفْسِ نٍ مِ مِ ـؤْ ـلِّ مُ لَى بِكُ أَنَا أَوْ
لَيَّ  ا فَإِلَيَّ وَعَ یَاعً نًا أَوْ ضَ یْ كَ دَ . 218)تَرَ
:الشرعیةثمرات تدابیر التعویض

، وهو الذي التزمه المسلمون عبر تـاریخهم في شریعة االله هذا هو نظام التعویض عن الأضرار 
الطویـل، والتزمــوا مــن خلالــه العـدل فــي تحمیــل المباشــر للضــرر أو المتسـبِّب فیــه مســؤولیة التعــویض عنــه، 
مــن مالــه الخــاص أولا، ثــم مــن مــال غیــره وفــق ترتیــب مضــبوط یقــوم علــى العــدل كــذلك، لــیس فیــه قفــز إلــى 

.لزم لترمیم آثار الأضرار والتعویض عنها، كما یحدث في التأمین بأنواعهابتداع نظام تعاقدي م
:التي أدركناها من ذلكحقائق ومن ال

.شرعیة التعویض وجمیع أحكامه مما یحتم على المسلمین الرجوع إلیها، وفیها الغنى عن غیرها-
، أو اجتماعهمـا، أو تفصیل الفقه الإسلامي في أحكام التعویض، وشموله لحالة المباشرة، والتسبب-

الاشــتراك فــي كــل منهمــا، وحالــة تسلســل الأضــرار، وحالــة الخطــأ ، والامتنــاع عمــا یجــب حفظــه مــن الــنفس 
.والمتاع
وشمول التعویض في الإسلام لكل الأضرار، سـواء للعامـل أو غیـره، فـي البیـت والمعمـل والطریـق، -

.الأضرار المالیة في بعض الأحكاممع التفریق بین التعویض عن الأضرار الجسمیة والتعویض عن 
تـــدقیق الفقهـــاء فـــي صـــلة الإنســـان بأســـباب الضـــرر، فـــي الأضـــرار الناشـــئة عـــن التصـــادم، أو عـــن -

.الحیوان، وكل المنقولات، وفي مجال المنشآت العمرانیة، وتحدید ما كان فیه إهمال أو تفریط منه
ض مــا لحقــه مــن ضــرر، تحدیــد مقــادیر التعویضــات بوجــه یضــمن حصــول المتضــرر علــى تعــوی-

.ودون إجحاف بحق المباشر له أو المتسبب فیه
ونتیجــة التــزام هــذه الأحكــام كانــت حضــاریة راقیــة، فقــد ربّــت المســلمین علــى استشــعار المســؤولیة * 

، ولـم تتـرك لنفوسـهم مــا  الدائمـة فـي أعمـالهم وحركـاتهم وتصـرفاتهم، وجعلـتهم علـى مسـتوى مـن الحـذر عـالٍ
ن  ٕ فــي حالــة الخطــأ، فقــد جعــل الخطــأ فــي الأمــوال كالعمــد، وفــي النفــوس یختلــف، لكــن مــا یتكئــون علیــه، وا

. یقارنه من استشعار بالإثم ووجوب الكفارة یُبقي هذه النفوس في شعور دائم بالذنب
ما هو الحل في ظل الوضع الحالي؟: المطلب الرابع 

. 102أي راتبه، وهي كلمة تركیة، انظر المنجد في اللغة والأعلام، -216
.191عن كتاب ابن أصیبعة، ص 371عرب والمسلمین، حاج قاسم، صانظر الطب عند ال-217
، واللفــظ لــه،  عــن 1435، ومســلم فــي كتــاب الجمعــة، ح2224رواه البخــاري فــي كتــاب الاســتقراض وأداء الــدیون، ح-218

.جابر بن عبد االله 



تبذل للبحث عن مستندات من غرائب ما أسجله في مقام البحث عن الحل هو ما یلحظ من جهود
ثرائه  ٕ من الشرع لهذا العقد أو ذاك من العقود الوافدة علینا دون أن نبذل مثلها في إثبات الأصیل وا

!!نترك الأصیل ونجري وراء الدخیلبل وتفعیله؛ 
إن الصور التي تحقق أهداف التأمینومع ذلك، و في ظل أوضاعنا التي لا نملك تغییرها،  ف

یرادها في إذ ، علیناخلوها من المحاذیر الشرعیة، هي صور لیست جدیدةمع المرجوة ،  ٕ یعرفها الكثیر، وا
.هذا المقام إنما هو للفت النظر إلیها

تفعیـــل التـــأمین الاجتمـــاعي وتوســـیع مجـــال نشـــاطه، بشـــرط أن تتـــولاه الدولـــة وحـــدها، وألا : الأولـــى-
مة، دون إلزام باشـتراك عامـل، أو صـاحب عمـل، تسنده إلى شركات خاصة، وتقوم بتمویله من الخزانة العا

إلا مـن تطــوع بطیـبِ نفــسٍ منــه، وهـذا موافــق لمــا قررتـه الشــریعة الإسـلامیة، ولمــا أوجبتــه علـى الدولــة تجــاه 
رعیتهــا، إذ فیــه، فضــلا عــن الكفالــة الاجتماعیــة المقــررة، تــأمین اقتصــادي مســتقبلي لجمیــع أفــراد الدولــة، أو 

.  219لى أقل تقدیرلأصحاب الدخل المحدود ع
ــدیني فــي النفــوس،  ولعلــه إذا قمنــا بواجــب اتخــاذ وســائل الســلامة، وتــدابیر الوقایــة، وتقویــة الــوازع ال
وشدِّدت الرقابة على تلـك الوسـائل وعلـى المنتجـات، وشـدّدت العقوبـات علـى المتهـاونین المسـتهترین أمكننـا 

همـــال لطبیعـــة أن نصـــل إلـــى حـــال مـــن الصـــحة والســـلامة لا نصـــل إلیهـــا فـــي تـــأم ٕ ین قـــائم علـــى التعاقـــد وا
...المنتجات وتفریط في وسائل السلامة

وهــي مضــاربة . 220هــي الصــورة التــي حـاول رســمها بعــض علمائنــا بــدیلا لشــركات التــأمین: الثانیــة-
ذا أخــذنا فــي الحســبان المآخــذ والمنتقــدات التــي  ٕ مشــروعة، إلا أنهــا مســتمرة، ویمكــن تعمیمهــا علــى غیرهــا، وا

:یمكن وضع صورتها وتحدید شروطها وضوابطها على النحو التاليسبق ذكرها
.أن یكون الاشتراك فیها اختیاریا لا إجباریا-1
.أن تستثمر حصیلتها بالطرق المشروعة، كالمضاربة ونحوها-2
أن یعاد فـي النهایـة جمیـع الاشـتراكات إلـى صـاحبها مـع أرباحهـا إن حصـل ربـح، دون زیـادة أو -3

.واحدة، أو على أقساط صحیحة شرعانقصان، جملة
.أن یسلَّم المبلغ المذكور لصاحبه إن كان حیا، أولورثته إن كان میتا-4
الَ بین صاحبه وبین الحصول علیه متى رغب في ذلك-5 .أن لا یُحَ
اعتبــار هــذا النظــام شــركة مضــاربة إســلامیة تتولاهــا الدولــة، أو تشــرف علیهــا، دون إخضــاعها -6
نما اعتبارها شركة أموال لقوانین ال ٕ .محضة)مساهمة(تأمین التقلیدیة التي تقید عملها ونشاطها، وا

).صرفبزیادة وت. (362/363و 292، وراجع ص 341انظر التأمین الاجتماعي، عبد اللطیف، ص-219
، التـــأمین الأصـــیل 736، رســـائل الجزائـــري، أبـــو بكـــر جـــابر، ص 264انظـــر التـــأمین وأحكامـــه، ثنیـــان، هـــامش ص -220

ــــوان، ص  ــــي الشــــریعة الإســــلامیة، ناصــــح عل ــــأمین ف ــــاهج 26والبــــدیل ، عیســــى عبــــده،  بواســــطة حكــــم الت ، الإســــلام والمن
، وراجـع السـلم والمضـاربة، زكریـا محمـد 224القرضـاوي، ص، وراجـع الحـلال والحـرام،131الاشتراكیة، محمـد الغزالـي، ص 

.فما بعدها451الفالح القضاة، ص



بسببتقلُّ المقدار بدقة؛ فهي قد مجهولةالمستثمرةالمالیةالمبالغأنمع ضرورة الانتباه إلى 
ترك في كلما انضم إلیها مشتركون جدد، مما قد یخلُّ بحقوق كل مشتزیدقد و انسحاب بعض المشتركین، 

الربح ، وما ینوب كل سهم من النفقات والمصاریف لتداخلها ، وصعوبة تمییزها، ما لم تحدد المشاریع 
.وهذا شأن المضاربات المستمرة. وآجال بدایتها وانتهائها لمعرفة ما ینوب كل مشترك من الربح

ته، ینفق منه على وفي هذه الصورة مجال لاستثمار الأموال، وفرصة لجمع مال یسد به المسلم حاج
نفســه وعیالــه، ویســد بــه مــا ترتــب فــي ذمتــه مــن حقــوق تعــویض لغیــره، ولشــركائه إقراضــه فــي حــال الشــدة 

علــى أن الإقــراض والتبــرع مشــروط . والإعســار، كمــا أن لهــؤلاء الشــركاء التبــرع لكــل محتــاج مــن المســلمین
.برضا جمیع الشركاء، وأن یكون في حدود لا تربك الشركة وحسن سیرها

وبهــــذه الصــــورة یتحقــــق الصــــدق فــــي المعاملــــة، والبعــــد عــــن التلاعــــب بالألفــــاظ والمشــــاعر والدعایــــة 
.المغریة

ولـــو أن شـــركات التـــأمین التعـــاوني لجـــأت إلـــى هـــذه الصـــورة الواضـــحة، بقیودهـــا الشـــرعیة المعروفـــة، 
فكـرة التـأمین أكثرهـا اسـتفادت طریقـة عملهـا مـنلخرجت من وضع التردد والخلاف في شرعیة عملها، لأن 

ـــر اســـمها لا یغیـــر مـــن حقیقتهـــا، خصوصـــا وأن واقـــع هـــذه المؤسّســـات لـــیس  ـــادلي لـــدى الغـــرب، وتغیی التب
نمـا هـو  ٕ بالضرورة مطابقاً لما وضعته المجامع العلمیّة وهیئات الرقابـة التـي تـرى جـواز التـأمین التعـاوني، وا

. تطبیق لقوانین تقلیدیة تحكم هذه المؤسسات
ن المعــروف مــن اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلمیَّــة والإفتــاء بالمملكــة العربیــة الســعودیَّة ولــذا صــدر البیــا

حیال بعض المؤسسات والشركات المتسمیة بالتأمین التعاوني بأنهـا لا تمثـل التـأمین التعـاوني الـذي أباحتـه 
نما هو تأمین تجاري ٕ .221هیئة كبار العلماء، وا

لصریح الواضح مساعدة المحتاج، وكفالة الیتیم، وتفریج كرب تكوین جمعیات خیریة هدفها ا:الثالثة
:وذلك وفق الضوابط التالیة.المكروبین
، وبحسـب حـال المشـترك، ولـه الانقطـاع متـى رغـب أن یكون الاشـتراك فیهـا اختیاریـا لا إجباریـا-1
.في ذلك
إذا حلّ به على أساس أن یعوّض أن یكون تبرعا بقصد مساعدة المحتاج والفقیر والعاجز ، لا -2

.حادث
:أن یكون التعویض وفق الشروط التالیة-3
ر من أهل الاستحقاق، وذلك بأن یعجز عن سداد ما علیه بنفسه، أو من خلال - أن یكون المتضرِّ

.الزكاة
.ف بالسفه والطیش وملابسة الكبائررِ من عُ التعویض لألا یكون -

السـنة السـابعة / مجلـة البیـان ، هـاني بـن عبـد االله بـن جبیـر ، "نظرة فقهیة موجزة لأبرز مسـائله.. عقد التأمین: "انظر-221
. م2003فبرایر -هـ1423، ذو الحجة 184: عشرة ، العدد



نما و ،بمبلغ معیّنألا یعوّض - ٕ على ،عة بقدر ما یعوّض خسارته أو بعضهاعطى من مال الجمایُ ا
.حسب ما تسمح به حال الجماعة

، بشرط بالطرق المشروعة، كالمضاربة ونحوهاإن أرید استثمار الأموال المجموعة ، تنمیة لها، ف-2
نما یألا یسهم في رأس مالها أحد ممن یبتغون التجارة ٕ . قتصر الدور على إدارة النشاط، وا

بإسـناد إدارتـه للكـفء الأمـین، وتراقبـه دوریـا، ،مباشرة على سیر هذا الصندوقالدولةأن تشرف -6
.لقوانین التأمین التقلیدیة التي تقید عمله ونشاطههإخضاعدون 

هذا التعاون من صمیم مبادئ الإسلام، بل الشریعة تباركـه، وتعتبـر مـن یسـاهم فیـه مسـلما متعاطفـا ف
.وثوابهمتراحما، له یوم العرض الأكبر أجره 

اتفقناااللهفيالإخوانمنمجموعةنحن: "222وقد سئل الشیخ محمد صالح العثیمین من سائل قال
هذافيویجمعالمالمنمحددامبلغاً شهركلمناواحدكلیدفعبأنماليصندوقإنشاءعلى

توفيفلولكذومنلهایتعرضشدةحالةأيفيفیهالمشتركینالأفرادمنأيمساعدةبغرضالصندوق
"لا؟أمشرعيمانعهذافيفهلوهكذامساعدةمنهلهیدفعفإنهأسرتهأحد

: رحمه اهللالشیخفأجابه 
.والتقوىالبرعلىالتعاونمنهذاإنبلشرعيمانعهذافيلیس- 
كأن یكون،المعینبالقدرلا،العشرربعو العشرنصفكبالنسبةالمعینالمالهذایكونأن- 

.یختلفالدخللأن؛مثلاً درهممائةفردكلىعل
أشبهماأومرضأوكسرمندفعهیمكنهلاحادثعلیهحصللمنعوناً المالهذاجعلیُ أن- 

یتهورأنأوجبحادثمنهأوحادثعلیهحصلمنلكلوجعلناهالصندوقهذاوضعناإذالأننا؛ ذلك
ضمانمنمیلزمهمایؤمنصندوقاً هناكأنواعلمحیثمنهمتقعالتيبالحوادثیبالواولاالسفهاء
.الحادثهذابسبب

حتىأو،بینهمفیمانزاعیحصللاحتى،كانسببلأيبالحاجةامقیدالمعونةأمریكونأن- 
.مستحقیهاغیرفيالأموالتصرفلا

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5583.shtml:الفتوى في الرابطراجع- 222
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لخاتمةا
:البحثهذامنتقییدهایمكنالتيالنتائجومن

قائموهونظر،فیهأمرجوازهعلىمتفقالتعاونالتأمینأنعلىالباحثینمنكثیردتوار أن-1
. مبالغةعلى

الإنشاءفيالتجاريالتأمینشركاتلهتخضعلماتخضعالتعاونيالتأمینشركاتأن-2
التعاونيأمینالتشركاتتجریهالذيالعقدعناصرأنكما. ورقابتهاالمالیة،لوزارةوالوصایةوالاعتماد،

التأمین،وقسطمنه،المؤمنوالخطرالتأمین،وشركةالمستأمن،: وهيالتجاري،التأمینفيذاتهاهي
).التعویضحجم(التأمینومبلغ

أحكامها،معظمعلیهتبنىالذيالأساسهوالتعاونيالتأمینعقدفيالمعاملةنوعتحدیدإن-3
.بنقدنقدمبادلةهيفیهالمعاملةوأنالنقدي،المالهوالعقدهذافيالتعاملمحورأنتبینوقد

وشریعتهالإسلامعنبمعزلنشأوأنهإسلامیة،غیربیئةولیدالتعاقدعلىالقائمالتأمینأن-4
المتمسكالإسلاميالمجتمععنالغریبةوالأعرافالوضعیة،القوانینهوفیهالتشریعفمرجعوهدیه،
.بدینه

فإذااختیارا؛علیهالإقدامحالةوبینبالتأمین،القانونيالإلزامحالتيبینالتمییزضروريالمن-5
وَّرلاإذالتبرع؛قصدمنهانتفىالإلزام،وطأةتحتالتعاونيالتأمینعقدتم رَهمنتبرعٌ یُتَصَ كْ فرقفلا. مُ

ذا. التجاريالتأمینوبینالتعاونيالتأمینبینحینئذ ٕ كانإنفیهیبحثأنساغاختیارعنكانوا
.تبرعاأممعاوضة
یریدلاتبرععقودعقودهأنالتعاقدعلىالقائمللتعاونيالمجیزینالباحثینمعظمذهب-6
نمامادیا،ربحامنهاالمستأمن ٕ .الصحیحینفيالأشعریینحدیثعلىمستندینالأخطار،مغبةتوقيوا
عقداأدخلناإذالأنناالتعاوني؛فيالمشتركبتبرعالادعاءعلىالعلماءمنكثیرتحفظبینما-7

معثواب،هبةولامحضة،هبةولا،صدقةوقد سبق أنه لیس. خاصبنوعإلحاقهلزمالتبرعمظلةتحت
منهوبلالتبرعات،منلیس" ليتتبرعأنعلىلكأتبرع:" القائلقولإنَّ إذالبیع،حكمهذهحكمأن

.المعاوضات
علىالقائمالتعاونيالتأمینوبینین،الأشعریِّ كفعلالبسیط،التعاونيالتأمینبینالفروقإلىونبهوا

..الآخرعنمختلفمنهماكلفيالدافعإذالتعاقد؛
علیهالمنصوصبینماعلیه،للمتبرَّعالتملیكیقتضيالتبرعأنالتبرعانتفاءأدلةمنأنبینواكما

الفائضویوزَّع! أرباحهاویملكون! للمستأمنینمملوكةتبقىالأقساطأنالتعاونينالتعأمیوثائقفي
.المستأمنینقُدرةفیهایُراعَ لمالأقساطهذهأنإلىإضافة. علیهم

بردِّ تُلزمالشركةعلىودیناحكما،قرضاكانتقراض،مالرأسالمدفوعةالأقساطتكنلمإذا-8
نالنسیئة،ربافيوقعنامساویاكانفإنزیادة؛دون،هاصاحبمنطلبهاعندبدلها ٕ أقلأوأكثركانوا
.معاوالنسیئةالفضلربافيوقعنا



تصنَّفأنذلكعنیلزملكنالتعاوني،التأمینشركاتفيالقراضصیغةاعتمادمنمانعلا-9
اعتبارإلىحینئذمحلولاالقراض،شروطفیهاتراعىمعاوضةفتكونالعادیة،المساهمةشركاتضمن
.تبرعاالمشتركمنالقسط

الغررفیهایمنعوممامعاوضة،عقدیكونأنبقيالتكافليالتأمینعقدفيالتبرعانتفىإذا- 10
.الفاحش

الفاحشالغررأن-معاوضةالتأمینعقدیعتبرونالذینوهمالمانعینرأيعلى–واضحاویبدو
.الثلاثةبأنواعهیعهاجمالتأمینعقودفيموجود

ولا،قرضاولامحضا،تبرعا- بهالإلزامعدمحالةفي–التكافليالتأمینعقدیكنلمإذا- 11
عقدخصائصإذللتجاري؛المانعونإلیهذهبكما. بهشبیهاأوقماراإلایكونأنیبقلمقراضا،
.بینهماالشبهلقوةالتعاونيىعلذلكوینسحب. متشابهةوالرهانالمقامرةخصائصوالتأمین

مجموعبینالتكافلتحقیقهو-بهالقائلینعند- التعاونيللتأمینالأساسالهدفأن- 12
.الشریعةومقاصدیتفقأمرهذاأنوالمستأمنین،
منسواءللواقع،مخالفاأمرایفترضقولهوالربحقصدمنالتعاونيخلوبأنالمانعونویرى

.الشركةجانبمنأوینالمشتركجانب
التعاونعنفضلاالمحض،التبرعیقصدالمستأمنینمنأحدانجدلاالمشتركینجانبفمن

.والتكافل
فيالتجاريالتأمینشركاتلهتخضعلماتخضعفإنهاالتعاونيالتأمینشركاتجانبمنوأما

كما. عامةالتأمینيالنشاطتحكمبقوانینیدةمقفهيورقابتها،المالیة،لوزارةوالوصایةوالاعتماد،الإنشاء
وماتعالى،االلهلوجهاحتساباالعملبهذاتقومإنماأنهامنهاواحدةتعلنولمتجاریة،أسسعلىتقومأنها
تبعاالنشاطاتمنوغیرهالتجاريالتأمینمنیحصلكالذيقصدبغیرحاصلفهوتعاونمنكان

. التجاریةتفعلواكماخصومهاتنازععاونيالتشركاتإنبل. أخرىلأهداف
هوبینهماوالجامعالعاقلة،نظامعلىتقاسالتأمینعقودبأنللتعاونيالمجیزونیرى- 13

الحرة؟والإرادةالتعاقدبطریقلكنملزما،كذلكالتأمینعقدنجعلأنمنالمانعفماالمصیبة؛أثرتخفیف
المعنىوهذاوالرحم،الدمرابطةعلىالعاقلةنظامیقومإذ: فارقالمعقیاسأنهالآخرونیرىبینما

الحصولهوالاختیاریةالتأمینعقودفيالدخولإلىللمستأمنینالدافعوأن. المستأمنینفيموجودغیر
مضمونالعقلبینماأقساطه،یدفعلمنمضمونالتأمینإذفعلوا،ماذلكولولاالتأمین،مبالغعلى

یتناصرالتيالعاقلةوجدتمامشروعایبقىالدیةتحملفيبالعاقلةالمتعلقالاستثناءوأن. للجمیع
فإنالیوم،هوكما- النادرالقلیلفيإلا–العاقلةوعدمتالروابطوتمزقتالمجتمعتفككإذاوأما. أفرادها
استثناءالعاقلةفنظام. لمالابیتفي: وقیلنفسه،الجانيمالفيقیل: الدیةیتحملفیمنقولینللعلماء

ن. غیرهعلیهیقاسلا ٕ فياختلافمعخطأً،القتلحالفيالنفوسدیاتخصوصفيفذلككانوا
. الجراح



علیه؛التحفظشرعایطلبفإنهالتعاقدعلىالقائمالتعاونيبالتأمینالعملآثارإلىبالنظر- 14
سلوكفيواضحبشكلأثّرفإنهمختلفةكثیرةسلبیاتإلىإضافةإذوعلى القول بجوازه بحماسة معینة، 

المبالاةوعدمالتهورإلىالسفهاءدفعإذوالممتلكات؛النفسعلىالفردیةالمحافظةمبدإبضیاعالكثیرین
.الحادثهذابسببضمانمنیلزمهممایؤمنصندوقاً هناكأنعلمواحیثمنهمتقعالتيبالحوادث
وجبراوالأنفسالأموالحرمةعلىحفاظاالتضمینمبدأقررتقدلإسلامیةاالشریعةأنحینفي

.تصرفاتهمبعواقبیبالونلاوالذینللمعتدینوزجراوالتساهلللعدوانوقمعاالحاصل،للضرر
سواءالأضرار،عنالتعویضفيالمقررةالشرعأحكامعنالناسغفلةفيبهالعملأثّركما

.الشرعیةومقادیرهاالدیاتعنغفلواكماشروط،منذلكفيیلزموماالنفس،أونالبدأوبالمالتعلقت
المسؤولیةاستشعارعلىالمسلمینربّتفقدراقیة،حضاریةعنهنتجالأحكامهذهالتزامأن- 15

،الحذرمنمستوىعلىوجعلتهموتصرفاتهم،وحركاتهمأعمالهمفيالدائمة مالنفوسهمتتركولمعالٍ
نعلیه،یتكئون ٕ مالكنیختلف،النفوسوفيكالعمد،الأموالفيالخطأجعلفقدالخطأ،حالةفيوا
. بالذنبدائمشعورفيالنفوسهذهیُبقيالكفارةووجوببالإثماستشعارمنیقارنه

عمانلاالشرعیة،الرقابةهیئاتعلىحتىالتغییرفیهایتعذرالتيالحالیة،الأوضاعظلفي- 16
تتولاهأنبشرطنشاطه،مجالوتوسیعالاجتماعيالتأمینتفعیل: هوالحلولأیسرأنإلىالإشارةمن

المشروعةالمضاربةصیغةتعتمدشركاتتكوینأوالخاصة،الشركاتإلىتسندهوألاوحدها،الدولة
كربوتفریجالیتیم،وكفالةالمحتاج،مساعدةالواضحالصریحهدفهاخیریةجمعیاتتكوینأوالصریحة،
.وتبعاتهابالأفرادالمسؤولیاتتعلقفيالشرعیةالسبلمقامتقوملاضوابطوفقوذلك. المكروبین

:ومن التوصیات 
لعقـود شـكلیةالممنوعـة وتلفیـق الأدلـة والقیـام بتغییـراتالحیـلأن نحـذر أشـد الحـذر مـن سـلوك سـبیل 

أنـه مـن الصـعوبة بمكـان وینبغي الانتباه إلـى . غنى عنها وزیادةوفي تراثنا تقلیدیة وافدة من أجل تجویزها، 
، أن تستطیع مؤسسات التأمین التكافلي الالتزام بأحكام الشـریعة فـي نشـاطاتها فـي ظـل بیئـة قانونیـة تقلیدیـة

فــي زمــن الخصخصــة والهیمنــة الواضــحة للشــركات الخاصــة علــى هــذا والانتبــاه أكثــر إلــى عواقــب الأحكــام 
.لا تفكر إلا في مصالحهاالمجال، وهي 

واالله الموفق والهادي على سواء السبیل



المصادر والمراجع
:كتب التفسیرالقرآن و 

.القرآن الكریم-
.هـ1387، 2.هـ ، عیسى بابي الحلبي ، مصر، ط543) ابن العربي( أحكام القرآن ، أبو بكر محمد بن عبد االله -
هـ1400عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمیة، بیروت، . هـ، ت204دریس الشافعي أحكام القرآن، محمد بن إ-
.2.هـ، دار المعرفة ، بیروت ، ط1354تفسیر المنار ،  محمد رشید رضا -
،  دار المعرفة ، بیروت )هـ310(جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبري-
.هـ1323،  2.ط
، مطبعة دار الكتب )هـ671(الجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي  -

.هـ1359المصریة ، 
:كتب السنة وعلومهاوشروحها

. م1979، 1.إرواء الغلیل، محمد ناصر الدین الألباني، المكتب الإسلامي، بیروت، ط-
مصطفى محمد عمارة ، .، دار الفكر ، تهـ 656أبو محمد عبد العظیم بن عبد القوي المنذري ب ، الترغیب والترهی-

.م1981
هـ، دار الفكر، بیروت، 911الجامع الصغیر في أحادیث البشیر النذیر، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، -
.م1981هـ، 1401، 1.ط
دیثا من جوامع الكلم ، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي جامع العلوم والحكم في شرح خمسین ح-

.هـ1408، 1.هـ، دار المعرفة ، بیروت لبنان ، ط750
.، مطبعة الفجالة هـ852أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة ، -
عبد . هـ ، ت751محمد بن أبي بكر بن أیوب الدمشقي ابن قیم الجوزیة زاد المعاد في هدي خیر العباد ، أبو عبد االله-

.م1982، 3.القادر الأرنؤوط وشعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ، ط
.هـ1371هـ ، مطبعة مصطفى الحلبي ، مصر ، 275أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزديسنن أبي داود ، -
مطبعة أحمد محمد شاكر وآخرون، . هـ، ت279محمد بن عیسى الترمذي السلمي أبو عیسىالجامع الصحیح ، -

.هـ1376، 1.الأندلس ، حمص ، ط
.هـ1373، دار إحیاء الكتب العربیة ، 275أبو عبداالله محمد بن یزید القزویني سنن ابن ماجة  -
دار السید عبد االله هاشم یماني المدني ، . ، تهـ385أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي سنن الدارقطني ، -

.هـ1386المحاسن للطباعة ، 
.هـ347مطبعة الاعتدال ، دمشق، هـ، 255أبو محمد عبداالله بن عبدالرحمن الدارمي سنن الدارمي ،  -
.هـ1383، 1.هـ، مطبعة البابي الحلبي ، مصر، ط303أحمد بن شعیب النسائيعبد الرحمن السنن الكبرى، أبو -



محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار . هـ، ت458أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى البیهقي السنن الكبرى ، -
. م1994–هـ 1414الباز ، مكة المكرمة ، 

، دار ابن 3.مصطفى دیب البغا ، ط. هـ، ت256أبو عبداالله محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي صحیح البخاري ، -
.م1987–هـ 1407، 3.یمامة، بیروت، طكثیر و ال

دار إحیاء محمد فؤاد عبد الباقي، . هـ ، ت261أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري صحیح مسلم ، -
.هـ1375، 1.التراث العربي ، ط

2.بي، بیروت، طهـ، دار إحیاء التراث العر 676أبو زكریا یحیى بن شرف بن مري النووي صحیح مسلم بشرح النووي ،–
.هـ 1392، 
. مسند الإمام أحمد بن حنبل ، المكتب الإسلامي ، بیروت-
مصطفى عبد القادر عطا، . هـ  ت405أبو عبداالله محمد بن عبداالله الحاكم النیسابوري المستدرك على الصحیحین ، -

.م1990–هـ 1411، 1.دار الكتب العلمیة ، بیروت، ط
.هـ1392، 1.، المكتب الإسلامي ، بیروت ، طهـ211د الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر عبالمصنف ، –
حمدي بن عبدالمجید السلفي ، مكتبة . هـ ، ت360المعجم الكبیر ، سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني ، -

. م1983–هـ 1404، 2.العلوم والحكم ، الموصل ، ط
.هـ1332، 1.هـ، مطبعة السعادة ، مصر، ط494الولید سلیمان بن خلف الباجي المنتقى شرح الموطأ ، أبو –
.م1951الموطأ ، الإمام مالك بن أنس ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء التراث العربي ، -

:والاقتصادیةكتب الفقه وأصوله والدراسات الفقهیة
.هـ1387هـ، مؤسسة الحلبي ، مصر ، 970یم المصري الأشباه والنظائر ، إبراهیم زین الدین بن نج-
3.فؤاد عبد المنعم أحمد ، دار الدعوة ، ط. هـ ، ت318محمد بن إبراهیم بن  المنذر النیسابوري أبو بكر ، الإجماع ، –

.  هـ1402، الإسكندریة ، 
.2.حلبي ، طأسهل المدارك شرح إرشاد السالك ، أبو بكر الكشناوي ، مطبعة عیسى البابي ال-
دار الفكر ، بیروت ، بدار الفكر،مكتب البحوث والدراسات. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، محمد الشربیني الخطیب ، ت- 

.هـ1415
.م1993، 2.أصول الاقتصاد الإسلامي ، رفیق یونس المصري ، دار القلم ، دمشق ، ط-
.م1985، 7.ربي ، بیروت ، لبنان ، طأصول الفقه ، الخضري ، دار إحیاء التراث الع-
هـ ، 751إعلام الموقعین عن رب العالمین ،  ، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أیوب الدمشقي ابن قیم الجوزیة ، –
.محمد محي الدین عبد الحمید ، تصویر دار الباز ، مكة المكرمة.ت
.م1981الكتاب الجامعي القاهرة ، أثر العرف في التشریع الإسلامي ، سید صالح عوض ، دار-
.م1975، 2.هـ ، محمد خلیل هراس ، دار الفكر ، بیروت ، ط224الأموال ، أبو عبید القاسم بن سلام -
.هـ1393، بیروت ،  2.هـ ، دار المعرفة ، ط204الأم، أبو عبد االله محمد بن إدریس الشافعي ، - 
.م1994ر التوزیع والنشر الإسلامیة ، القاهرة ، الاجتهاد المعاصر ، یوسف القرضاوي ، دا-
.م1997الاقتصاد الإسلامي ، علي أحمد السالوس ، دار أم القرى ، القاهرة ، -
. بلغة السالك إلى مذهب الإمام مالك ، أحمد الصاوي ، المكتبة التجاریة الكبرى-
، 5.، دار المعرفة ، طهـ595محمد بن رشد القرطبي أبو الولید محمد بن أحمد بن بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ، -

.م1981
.هـ1328، 1.هـ ، مطبعة الجمالیة ، مصر، ط587بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، علاء الدین الكاساني -



، مطبعة 1.هـ، ط799تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكام، برهان الدین إبراهیم بن علي بن فرحون -
.تقدم العلمیةال
.2.هـ ، دار المعرفة ، بیروت ط742تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ، عثمان بن علي الزیلعي -
.دار الفكر ، دمشقهـ، 539محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي، تحفة الفقهاء ، –
.م1،1983.بیروت ، ط/التأمین بین الحظر والإباحة ، سعدي أبو جیب ، دار الفكر ، دمشق-
.  التأمین بین الحل والتحریم ، عیسى عبده ، دار الاعتصام-
.م1994، 1.التأمین الاجتماعي في ضوء الشریعة الإسلامیة ، عبد اللطیف محمود آل محمود ، دار النفائس لبنان ، ط-
.م1985، 2.التأمین البري ، البشیر زهرة ، مؤسسة عبد الكریم بن عبد االله ، تونس ،ط-
.م2000، 1.التأمین التعاوني الإسلامي ، أحمد سالم ملحم  ، مطبوعات شركة التأمین الإسلامیة الأردن، ط-
.م1978، 1.التأمین في الشریعة والقانون ، شوكت علیان ، ط-
.م1990، 1.التأمین في الاقتصاد الإسلامي ، محمد نجاة االله صدیقي ، مركز النشر العلمي ، جدة ، ط-
.م1980، 1.مین الإسلامي بین النظریة والتطبیق ، عبد السمیع المصري ، مطبعة الدعوة الإسلامیة ، القاهرة ، طالتأ-
.م1،1993.التأمین وأحكامه ، سلیمان بن إبراهیم بن ثنیان ، دار العواصم ، بیروت ، ط-
.م1984، 5.، طالتشریع الجنائي الإسلامي ، عبد القادر عودة ، مؤسسة الرسالة ، بیروت -
.م1999، 1.التعویض عن الضرر في الفقه الإسلامي ، محمد بوساق ، دار إشبیلیا ، الریاض ، ط-
.م1984، 1.الثروة في ظل الإسلام ، البهي الخولي ، دار أبو سلامة ، تونس ، ط-
.م1979الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ، أبو زهرة ، دار الفكر العربي ، -
.هـ، دار إحیاء الكتب العربیة ،  مصر1230حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للدردیر، محمد بن عرفة الدسوقي –
.هـ1403، 2.هـ، ط1392حاشیة الروض المربع ، عبد الرحمن بن قاسم النجدي –
. هـ1252، )ینابن عابد(، محمد أمین أفندي شرح تنویر الأبصار: حاشیة رد المحتار على الدر المختار –
.م1995، 4.حكم الإسلام في التأمین ، عبد االله ناصح علوان ، دار السلام ، القاهرة ، ط-
.م1977، 2.الحق ومد سلطان الدولة في تقییده ، فتحي الدریني ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط-
. محكم الشریعة الإسلامیة في عقود التأمین ، حسین حامد حسن ، دار الاعتصا-
.هـ1325، 3.حاشیة ابن عابدین ، المطبعة الأمییریة ، ط-
.م2001، 1.الخطر والتأمین ، رفیق یونس المصري ، دار القلم ، دمشق ، ط-
.دلیل الحائرین في حكم النقابات والهیئات وشركات التأمین ، توفیق علوان ، دار الإیمان ، مصر-
. مطبعة الواعظ ، القاهرةالدر المختار ، علاء الدین الحصكفي ،-
.6.مكتبة الریاض الحدیثة ، طهـ، 1051منصور بن یونس بن إدریس البهوتي الروض المربع ، -
.م1984، 1.السلم والمضاربة ، زكریاء محمد الفالح القضاة ، دار الفكر ، عمَّان ، ط-
.م1،1983.شرح القواعد الفقهیة ، أحمد الزرقا ، دار الغرب الإسلامي ، ط-
.هـ، دار الفكر1051منصور بن یونس بن إدریس البهوتي شرح منتهى الإرادات، -
.سیدي أحمد الدردیر أبو البركات ، دار الفكر، بیروتالشرح الكبیر ، -
.هـ1397، 2.شریعة الإسلام ، یوسف القرضاوي ، المكتب الإسلامي ، بیروت ، ط-
.م1971خفیف ، معهد البحوث والدراسات العربیة ، الضمان في الفقه الإسلامي ، علي ال-
.م1981، 1.ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، عدنان خالد التركماني ، دار الشروق ، جدة ، ط-
.م1982،  4.ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة ، محمد سعید رمضان البوطي ، مؤسسة الرسالة ، ط-



هـ ، دار 751)ابن قیم الجوزیة( شرعیة ، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي امشقي الطرق الحكمیة في السیاسة ال-
.م1991، 1.الفكر ، لبنان ، ط

.م1977، 1.العقود الشرعیة الحاكمة للمعاملات المالیة المعاصرة ، عیسى عبده ،دار الاعتصام ، ط-
.دان ، دار الفتح ، البلیدة الجزائرعبد الكریم زی.الفرد والدولة في الشریعة الإسلامیة ، د-
. هـ1381، 2.دار مصر للطباعة ، طهـ ، 762أبو عبد االله محمد بن مفلح المقدسي الفروع ، -
. هـ، دار المعرفة ، بیروت لبنان684الفروق ، شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي -
.م1977، 3.ان ، طفقه الزكاة ، یوسف القرضاوي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت لبن-
.م1985، 2.الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحیلي ، دار الفكر ، دمشق ، ط-
.هـ، المكتبة التجاریة الكبرى 1125الفواكه الدواني ، أحمد بن غنیم ن سالم النفراوي -
.م1987، 1.قراءات في الاقتصاد الإسلامي ، مجموعة من الباحثین ،  دار النشر العلمي ، جدة ، ط-
.هـ1352هـ، مطبعة الصدق الخیریة ، 795القواعد في الفقه الإسلامي ، أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي -
. ، دار العلم للملایین ، لبنانهـ741محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطيالقوانین الفقهیة ، -
. هـ، مكتبة النصر الحدیثة1051ریس البهوتي كشف القناع على متن الإقناع ، منصور بن یونس بن إد-
. دار الكتب العلمیة ، لبنانهـ، 463أبو عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي الكافي في فقه أهل المدینة ، -
. هـ1383، 4.اللباب في شرح الكتاب ، عبد الغني الغنیمي ، مكتبة علي الصبیح ، مصر ، ط-
.م1976، 1.ي أحكام العقوبات ، عبد السلام محمد الشریف ، دار الغرب الإسلامي ، طالمبادئ الشرعیة ف-
.2.، دار المعرفة ، بیروت ، طهـ483أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي المبسوط ، -
.1.مجمع الضمانات ، أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي ، المطبعة الخیریة ، ط-
، 1.محمود مطرحي ، دار الفكر ، بیروت، ط. هـ، ت676حیى الدین بن شرف النووي مالمجموع شرح المهذب، -

.هـ1996
.م1988مجموعة بحوث دار الإفتاء ، المجموعة الأولى ،  السعودیة ، -
.م1979، 4.المجتمع الإسلامي المعاصر ، محمد المبارك ، دار الفكر ، بیروت ، ط-
.أمین افندي ، عالم الكتبمجموعة رسائل ابن عابدین ، محمد -
هـ1،1398.ط.مجموع الفتاوى ، ابن تیمیة ، جمع وترتیب عبد الرحمن بن قاسم، مطابع الریاض، الریاض-
.هـ1391، دار الاتحاد العربي للطباعة، هـ 456أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري المحلى ، -
زهیر الشاویش ، .، تهـ334أبو القاسم عمر بن الحسین الخرقي حنبل،مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن -

.م1403، 3.المكتب الإسلامي ، ط
.1.هـ،  مطبعة السعادة ، مصر ، ط240المدونة الكبرى ، سحنون بن سعید التنوخي -
.م1974، 2.المدخل إلى النظریة الاقتصادیة ، أحمد النجار ، دار الفكر ، ط- 
.م1982، 3.في العبادات والمعاملات والاعتقادات، ابن حزم الظاهري ، دار الآفاق الجدیدة، بیروت ، طمراتب الإجماع- 

.م1968، 9.المدخل الفقهي العام ، مصطفى الزرقاء ، دار الفكر ، دمشق ، ط
.م1983، 2.دار الكتب العلمیة ، بیروت ، طأبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المستصفى في علم الأصول، –
.المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الشریعة الإسلامیة ، محمود شلتوت ، مكتب شیخ الجامع الأزهر، مصر -
.مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى، مصطفى السیوطي الرحیباني، منشورات المكتب الإسلامي-
.م1999، 3.بر ، دار النفائس ، الأردن ، طالمعاملات المالیة المعاصرة في الفقه الإسلامي ، محمد عثمان شی-
.م1986، 1.المعاملات المالیة المعاصرة ، علي أحمد السالوس ، مكتبة الفلاح ، الكویت ، ط-
.معجم فقه ابن حزم الظاهري، تألیف لجنة موسوعة الفقه الإسلامي، دار الفكر-



، مطبعة الفجالة هـ620عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیباني-
.هـ1388الجدیدة ، 

هـ ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، 997مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد  الشربیني  الخطیب -
.هـ1377مصر، 

. م1977، 1.، ط) الأردن(الملكیة ونظریة العقد، العبادي ،  مكتبة الأقصى ، عمان -
.الملكیة ونظریة العقد، محمد أبو زهرة، دار الكتاب العربي-
، نشر )ابن النجار(منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقیح والزیادات، تقي الدین محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي، -

. مكتبة دار العروبة
.هـ، دار المعرفة، بیروت676رف الدین النووي أبو زكریا یحیى بن شمنهاج الطالبین وعمدة المفتین، -
.دار الفكر ، بیروت، هـ476أبو إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي المهذب في فقه الإمام الشافعي، -
هـ، مكتبة النجاح، 954) الحطاب(أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن المغربي مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل ، -

. لیبیا
عمحمد عبد االله دراز، تصویر دار الباز ، . الموافقات في أصول الشریعة، أبو إسحاق إبراهیم بن موسى الشاطبي ، ت-

.مكة المكرمة
.م1994، 4.حقیقته والرأي الشرعي فیه ،  مصطفى الزرقاء ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط: نظام التأمین-
.م2006، 1.جعفر، دار الكتب العلمیة، بیروت، طنظام التأمین الإسلامي، عبد القادر جعفر-
.م1977، 2.نظریة التعسف في استعمال الحق ، فتحي الدریني، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط-
.نظریة الضمان في الفقه الإسلامي ، وهبة الزحیلي ، الرسالة-
.م1970، 1.نظریة الضرورة الشرعیة ، وهبة الزحیلي ، دار الفكر ، ط-
. نظام التأمین ، محمد البهي ، مكتبة الشركة الجزائریة-
.م1983، 1.الوجیز في إیضاح قواعد الفقه الكلیة ، محمد صدقي البورنو ، مؤسسة الرسالة ، ط-

:كتب في موضوعات أخرى
–هـ 1380، 4.طالإسلام والمناهج الاشتراكیة، محمد الغزالي، دار الكتب الحدیثة ، القاهرة، مكتبة المثنى بغداد، -

.م1960
.م1995، 1.الإسلام ضامن للحاجات الأساسیة ، عبد العزیز البدري ، دار البیارق ، بیروت ، ط-
.م1981أصول الدعوة ، عبد الكریم زیدان ، مكتبة المنار الإسلامیة ، -
.درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، علي حیدر ، مكتبة النهضة ، بیروت-
.في القرآن ، محمد عبد االله دراز دستور الأخلاق-
.م1988رسائل الجزائري ، أبو بكر الجزائري ، دیوان المطبوعات الجزائریة ، الجزائر ، -
.م1985الشروط العامة لعقد تأمین السیارات ، مطبوعات الشركة الوطنیة للتأمین ، الجزائر ، -
فؤاد عبد المنعم ومصطفى حلمي ، دار الدعوة ، .هـ، ت478غیاث الأمم في التیاث الظلم ، إمام الحرمین الجویني-

.1.مصر ، ط
.القانون المدني الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر-
م2006قانون التأمینات الجزائري، طبعة دار بلقیس، الجزائر ، دیسمبر -
.م1986، لبنان ، الكمبیوتر وأصول التأمین ، عبد العزیز فهمي هیكل ، دار الراتب-
.هـ1388مجلة الأحكام العدلیة ، بیروت، -



.هـ1384المسؤولیة التقصیریة ، سید أمین -
.م1994، 10.مشكلة الفقر وكیف عالجها الإسلام ، یوسف القرضاوي ، مؤسسة الرسالة ، لبنان ، ط-
.م1985، 1.ذات السلاسل ،  الكویت ، طالملتزم بتعویض الضرر الناجم عن حوادث السیارات ، إبراهیم الدسوقي ، -
)الدوحة(مطبوعات الشركة الإسلامیة القطریة للتأمین -
)السعودیة( مطبوعات الشركة الوطنیة للتأمین التعاوني -
)جدة(مطبوعات المؤسسة الإسلامیة لتأمین الاستثمار وائتمان الصادرات -
.م1988كتبة الهلال ، بیروت ، هـ، دار وم808المقدمة ، عبد الرحمن بن خلدون -
.الوسیط في شرح القانون المدني ، عبد الرزاق السنهوري ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت-

المجلات والجرائد والبحوث والمواقع
حول عقود التأمین -، حسین حامد ، بحث مقدم لحلقة العمل " التأمین على حوادث السیارات في الشریعة الإسلامیة"-

. م ، جدة14/1/2002إلى 12الإسلامي التي نظمها معهد البحوث ببنك التنمیة الإسلامي بجدة من 
الاقتصاد-عبدالعزیزالملكجامعةتجاري؟ عبد الرحیم الساعاتي، مجلةأمتعاونيتأمینالمركبالإسلاميالتأمین-

.م 2009/ هـ2،1430ع22مالإسلامي،
، أحمد الحجي الكردي ، بحث مقدم لحلقة الحوار حول عقود " تأمین التقلیدي هل هناك فروقالتأمین الإسلامي وال"-

.م12/14/2002بنك التنمیة /معهد البحوث-التأمین الإسلامي جدة
. م20/02/2003ندوات بحثیة ، / ، صالح بن عبد االله بن حمید، موقع الإسلام الیوم " التأمین التعاوني الإسلامي"-
.، موقع عبد الرحمن عبد الخالق على الأنترنت"ق في أحكام المعوقالمشو "-
ربیع الآخر 6الإثنین الوطن العربي ، / الطب والصحة/ مفكرة الإسلام :موقع " بعض أضرار المشروبات الغازیة"-

. هـ1423
ندوات بحثیة ، / م الیوم مسفر بن علي القحطاني ، موقع الإسلا، " حول موضوع التأمین..تأملات فقهیة"-

.م26/1/2003
مركز أبحاث فقه المعاملات المالیة،، سلیمان المنیع، "التأمین بین الإباحة والحظر"-

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Insurance/D239.pdf ،04/04/2011م.
:ب اللغة كت
.هـ1399، 2.أحمد عطار، دار العلم للملایین ، ط.الصحاح ، إسماعیل بن حماد الجواهري ، ت-
.م1979، 3.الفروق في اللغة، أبو هلال العسكري ، دار الآفاق الجدیدة ، بیروت ، ط-
.هـ1301، 1.لسان العرب ، ابن منظور ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت لبنان ، ط-
م1995/محمود خاطر ، مكتبة لبنان ، ط.مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، ت-
.هـ1399معجم مقاییس اللغة ، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا ، دار الفكر -
.م1990المعجم الوجیز ، مجمع اللغة العربیة ، مصر ، -
.محمد سید كیلاني ، دار المعرفة ، لبنان.تهـ، 502المفردات في غریب القرآن ، الراغب الأصفهاني -
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